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	كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

	قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية


بحث بعنوان
المشكلة الاقتصادية  بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي . . أوجه الاختلاف  وأوجه الإتفاق
مقدم من الطالب:
معتز عبد الله مســالمة

مقدم للدكتور:

محمد أبو زيد

مشروع تخرج 690 لمرحلة الماجستير
المقدمة:

تعتبر المشكلة الاقتصادية في النظام الاقتصادي هي جوهر علم الاقتصاد، فالإنسان منذ وجد على هذه الحياة وهو يحاول ويعمل من أجل تحقيق حاجاته الاساسية، وتحقيق رغباته المتزايدة والمتطورة.  وفي الاسلام كأن الاهتمام بالفكر الاقتصادي، جلياً وواضحاً ففي بداية نزول القرأن الكريم نجد قوله تعالى(فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوعٍ وآمنهم من خوف). فهذه الاية الكريمة تتحدث وتربط بين الأمن الاقتصادي (أطعمهم من جوع) والامن السياسي (آمنهم من خوف). وذلك لأهمية الأمن الاقتصادي وتأثيره المباشر على كافة نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية. ومن المؤكد أن من جوهر الأمن الإقتصادي القضاء أو محاولة معالجة المشكلة الاقتصادية.

   وفي هذا القرن بدأت محاولات من بعض العلماء والمفكرين لأبراز جوانب الاقتصاد الإسلامي، والنظرية الاقتصادية الإسلامية. ولكن هذه الكتابات لم تصل بعد إلى صياغة واكتشاف كل جوانب النظرية الاقتصادية، وكذلك فقد اختلفت آراء المفكرين حول حقيقة المشكلة الاقتصادية، واسبابها خاصة فيما يتعلق بالندرة والحاجات غير المتعددة، لذلك أرجو أن يكون في هذا البحث مدخلاً مفيداً وخصباً للتعرف على المشكلة الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي، لأنها تعتبر جوهر علم الاقتصاد، فلا يمكن أن نحل ونخفف من حدة المشكلة الاقتصادية قبل معرفة ماهيتها وأركأنها وجوأنبها.

   لذلك سأحاول في هذا البحث التعرف على  حقيقة المشكلة الاقتصادية في  الفكر الرأسمالي المعاصر، وبعد ذلك أحاول جمع آراء المفكرين الاسلاميين حول طبيعة المشكلة الاقتصادية من حيث أركأنها وخصائصها واسبابها، ومن ثم محاولة دراسة هذه اللآراء دراسة علمية نقدية للوصول إلى نقاط الاتفاق والاختلاف بين المشكلة الاقتصادية في الفكر الإسلامي والراسمالي. ومن ثم محاولة التعرف على  حقيقة المشكلة الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي. وسأقتصر دراستي على المقارنة بين الفكر الإسلامي والراسمالي، لأن الاقتصاد الرأسمالي هو الاقتصاد المسيطر والغالب على اقتصاديات الدول. فكل الأنظمة الموجودة حاليا –باستثناء بعض الدول القليلة- تتبع الفكر الاقتصادي الرأسمالي. بالإضافة إلى أن الفكر الرأسمالي هو الذي يدرس في جامعاتنا.  وفي نهاية هذه المقدمة اتوجه بجزيل الشكر لأستاذي الفاضل الدكتور محمد أبو زيد الذي تفضل مشكوراً بالإشراف على هذه الدراسة.

معتز عبدالله مسالمة 

أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث في أنه سيقدم دراسة مقارنة حول طبيعة المشكلة الاقتصادية. وأنه سيحاول إيجاد توصيف للمشكلة الاقتصادية من منظور إسلامي. بعد أن يدرس أركأن المشكلة الاقتصادية في الفكر الرأسمالي.

ولا يقتصر دور الباحث على جمع المعلومات واستقصاء آراء العلماء . بل سيحاول دراسة هذه الآراء دراسة علمية نقدية للخروج بمفاهيم جديدة وواضحه. لذلك فأهمية البحث مرتبطة في اهمية الموضوع الذي يعالجه البحث، وهو المشكلة الاقتصادية، فالمشكلة الاقتصادية، هي من اهم اسباب وجود علم الاقتصاد  فعلم الاقتصاد يحول علاج المشكلة الاقتصادية . لذلك لا بد لاي دراس أو باحث في علم الاقتصاد أن يدرس المشكلة الاقتصادية، قبل  تعمقه ودراسته لعلم الاقتصاد.

أهداف البحث:

   يهدف الباحث من خلال هذا البحث إلى عدة أمور:

1- التعرف على أهم خصائص و أركأن المشكلة الاقتصادية في الفكر الإسلامي.

2- محاولة التعرف على أوجه الاتفاق والاختلاف في طبيعة المشكلة الاقتصادية بين الفكر الرأسمالي والإسلامي.

3- محاولة جمع واستقصاء آراء الكتاب والمفكرين حول حقيقة المشكلة الاقتصادية، في الفكر الإسلامي ومحاولة دراسة هذه الآراء دراسة علمية نقدية.

4- محاولة توجيه نقد للمشكلة الاقتصادية في الفكر الرأسمالي. والتعليق على بعض المفاهيم في الفكر الرأسمالي.
مشكلة البحث:
لا بد لاي باحث أو دارس للإقتصاد الإسلامي، أن يواجه بعض الأسئلة التي يعترض لها ولا يجد لها حلاً  و إجابة بسهولة. فيصعب عليه الإجابة عليها  قبل   البحث والدراسة. ومن هذه الأسئلة  التي واجهتني خلال  دراستي الماجستير: 

1- هل  المشكلة الاقتصادية في الفكر الإسلامي  هي  نفسها  في  الاقتصاد والفكر الرأسمالي. أم أن  لكل من النظامين مفاهيم وأركان مختلفة حول المشكلة الاقتصادية؟

2- و إذا كأن هناك أوجه تشابه واختلاف. فما هي هذه الأوجه . أي بماذا يتفق الاقتصاد الإسلامي والرأسمالي حول عناصر وأركان المشكلة الاقتصادية.؟

3- هل هناك وجود حقيقي للندرة النسبية. أم أنها مجرد تقولات وأوهام برزت للوجود في ظل فكر الأنظمة المعاصرة وما  تبعها من ظلم واستعمار ونهب خيرات الدول الفقيرة؟

4- هل المجتمع سيكون خالٍ من المشكلة الاقتصادية فيما لو طبق نظام الاقتصاد الإسلامي. أي هل المشكلة الاقتصادية من إفرازات الراسمالية. وستزول عند تطبيق النظام الإسلامي؟

5- وإذا كانت هناك مشكلة اقتصادية في ظل الاقتصاد الإسلامي فما هي اركأن وخصائص هذه المشكلة؟

فروض البحث:

   يفترض الباحث ما يلي:

1- أن هناك أوجه اختلاف رئيسية بين طبيعة المشكلة الاقتصادية وأركأنها، في الفكر الرأسمالي والإسلامي.

2- أن هناك خصائص مشتركة للمشكلة الاقتصادية بين كلا النظامين.

3- يفترض الباحث وجود مشكلة اقتصادية،حتى لو طبق نظام الاقتصاد الإسلامي ،ولكن يمكن للنظام الإسلامي أن يقلل من آثار هذه المشكلة، بشكلٍِ أفضل من الاأنظمة الأخرى.

الدراسـات السابقة:
هناك الكثير من الكتابات التي حاولت عرض أو علاج المشكلة الاقتصادية،فكتب الفكر والنظرية الاقتصادية. تتحدث عن المشكلة الاقتصادية من حيث مفهومها وأركانها وخصائصها، وكذلك طرق علاجها في ظل الأنظمة المختلفة، وكذلك هناك بعض الكتاب في الاقتصاد الإسلامي حاولوا التطرق للمشكلة الاقتصادية.

ولكنني لم أجد أي كتاب أو بحث يحمل نفس العنوان والموضوع، ويجري دراسة مقارنة حول أوجه الاتفاق والاختلاف في حقيقة المشكلة الاقتصادية، بين النظام الإسلامي والرأسمالي.  فأكثر الكتابات كانت تعرض المشكلة الاقتصادية في ظل الأنظمة الاقتصادية المختلفة. وطرق  علاجها. ومن أهم الكتابات التي عالجت موضوع المشكلة الاقتصادية في الفكر الإسلامي هي:

1- الدكتور عبد الله غانم في كتابه المشكلة الاقتصادية ونظرية الأجور في الإسلام. فقد عرض فيه الدكتور غانم مفهوم المشكلة الاقتصادية في النظام الإسلامي والراسمالي والاشتراكي، وعرض اسباب واركأن المشكلة في هذه الأنظمة وكذلك طرق حلها في كل نظام. وكأن راي الدكتور أنه لا وجود حقيقي للندرة في الاقتصاد، أنما السبب الرئيسي للمشكلة هو ظلم الإنسان وتعديه.

2- الباحث إبراهيم البطاينة في كتابه الإسلام والمشكلة الاقتصادية، وهو عبارة عن أطروحة ماجستير.  عرض فيه الباحث مفهوم وأركأن المشكلة الاقتصادية في الأنظمة المختلفة. وتوصل الباحث إلى أن السبب الرئيسي في المشكلة الاقتصادية هي أفعال الإنسان بظلمه وسوء استخدامه للموارد. فالندرة في رايه لا وجود لها.

3- الدكتور عبد الجبار السبهأني  في كتابه الأسعار وتخصيص الموارد في الاسلام.  وقد قام السبهأني بدراسة مقارنة مقارنة لطبيعة المشكلة الاقتصادية في ظل الأنظمة المختلفة.  وعرض آراء المفكرين الاسلاميين حول الندرة والحاجات. وكأنت له توجيهات وأفكار جديدة ومهمة. وأكد أن المشكلة الاقتصادية في التصور الإسلامي هي  مشكلة سلوكية يتسبب فيها الإنسان بكسله وتقاعسه عن إعمار الارض . مع إعترافه بوجود الندرة  النسبية وتعدد حاجات المجتمع المسلم.

4- الدكتور رفيق المصري في كتابه اصول الاقتصاد الإسلامي قام بدراسة حول طبيعة المشكلة الاقتصادية من منظور إسلامي . ويرى أن الافراد في هذه الحياة يواجهون الندرة النسبية فالندرة النسبية موجودة حتى في ظل اقتصاد إسلامي .

5- الدكتور محمد عبدالمنعم عفر في كتابه الاقتصاد الإسلامي – الاقتصاد الجزئي – حيث تعرض الدكتور عفر لدراسة المشكلة الاقتصادية في النظم المختلفة من حيث المفهوم والخصائص والاركان والعلاج ويرى عدم وجود الندرة النسبية .

6- الدكتور كمال حطاب في بحثه نظرات جديدة في المشكلة الاقتصادية وكأن هذا البحث شاملا وعميقا حيث اظهر فيه الدكتور حطاب العديد من جوانب المشكلة الاقتصادية في النظم المختلفة وحاول توضيح ابعاد وعلاج المشكلة الاقتصادية في الفكر الإسلامي .

7- الدكتور عبدالهادي النجار في كتابه الاسلام والاقتصاد ، ويرى الدكتور النجار أن المشكلة الاقتصادية موجودة في كل المجتمعات، وأن كانت تختلف حدتها من مجتمعٍ لآخر.وكذلك يرى أن هناك ندرة نسبية في الموارد. ويورد الكثير من الآيات الكريمة التي  تدعم وجهة نظره. 

وكذلك من الدراسات المساعدة التي رجعت لها :

1- الدكتور طارق الحاج في كتابه علم الاقتصاد ونظرياته .

2- الدكتور خالد الوزني في كتابه مبادئ الاقتصاد الكلي .

3- الدكتور محمد صقر في بحثه الاقتصاد مفاهيم ومرتكزات .

4- الدكتور عبدالحليم الفوارعة  مذكرات أساسية في المفاهيم والمعلومات الاقتصادية.
5- د.محمد يونس   أساسيات علم الاقتصاد.

6- د. إبراهيم أحمد  محاضرات في الاقتصاد الجزئي.

منهج وأسلوب البحث:

سأستخدم في هذا البحث المنهج الوصفي والتحليلي. حيث سأقوم بجمع المادة العلمية حول طبيعة المشكلة الاقتصادية. وأركأنها وأوجه الاتفاق والاختلاف بين الفكر الإسلامي والرأسمالي. ومن ثم محاولة دراسة هذه الآراء دراسة علمية نقدية، للوصول لتوصيف دقيق لطبيعة المشكلة الاقتصادية في الفكر الإسلامي.

خطة البحث:

المبحث الأول: المشكلة الاقتصادية من منظور الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي:
 المطلب الأول: مدخل تعريفي للمشكلة الاقتصادية في الاقتصاد الوضعي.

 المطلب الثأني: الأركأن العامة للمشكلة الاقتصادية  في الاقتصاد الوضعي.

أولاً: ندرة الموارد.

ثأنياً: لا نهائية الحاجات .

ثالثاً: الاختيار.

المطلب الثالث: المشكلة الاقتصادية من منظور الاقتصاد الإسلامي
المبحث الثأني: أوجه الإختلاف بين المشكلة الاقتصادية من منظور  الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي:

أولاً: السبب الرئيسي للمشكلة الاقتصادية. . دراسة لأوجه الاختلاف في السبب الرئيسي للمشكلة الاقتصادية  بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي..
ثأنياً: ندرة الموارد . . دراسة لأوجه الاختلاف في ندرة الموارد بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي..

ثالثاً: لا نهائية الحاجات. .  . دراسة لأوجه الاختلاف في الحاجات  بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي..

رابعاً: الإختيار . .  دراسة لأوجه الاختلاف في حدود الاختيار بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي..
المبحث الثالث: أوجه الاتفاق في المشكلة الاقتصادية من منظور الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي:

 أولاً: ندرة السلع والخدمات

ثأنياً: لا نهائية الرغبات

ثالثاً: علاج المشكلة الاقتصادية

المبحث الأول: المشكلة الاقتصادية من منظور الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي:
مدخل: الفكر الاقتصاد قديم قدم الإنسان ذاته،  فعلم الاقتصاد له علاقة مباشرة بكل قضايا الحياة، السياسية والاجتماعية والفكرية. وقد واجهت المشكلة الاقتصادية المجتمعات منذ نشأتها، ومن الطبيعي أن يتناول الإنسان بالتفكير والاهتمام بهذه المشكلة. فأكثر الفلسفات والافكار القديمة والمعاصرة تهتم بالمشكلة الاقتصادي. وتحاول ابراز جوأنبها وإظهار أركأنها وطرق علاجها. ولكن الافكار قد اختلفت في تحديد حقيقتها واركأنها. فظهرت الكثير من المذاهب الاقتصادية التي تبحث وتحاول ابراز اسباب المشكلة الاقتصادية، فالمذاهب والنظم الاقتصادية متعددة. ولكلٍ ايدلوجيته الخاصة ومن اشهر هذه النظم. النظام الرأسمالي وهو النظام الذي كأن امتداداً لأفكار آدم سميث والمدرسة الكلاسيكية والتي تدعو إلى الحرية الاقتصادية.

   ولكن في هذا القرن كانت هناك دعوات ومؤتمرات تدعو إلى تفعيل الاقتصاد الإسلامي كعلمٍ له أصوله المستمدة من القرأن الكريم وأنه هو النظام القادر على ايجاد الحل  للمشاكل الاقتصادية المعاصرة.

في هذا المبحث  سنحاول القاء نظرة على طبيعة المشكلة الاقتصادية في الاقتصاد الرأسمالي، وفي الفكر الاقتصادي الإسلامي . ولا نريد أن نتطرق إلى الفكر الاشتراكي لغيابه عن الحياة المعاصرة. ولكون الفكر الرأسمالي هو الفكر السائد والمسيطر في هذا الوقت.
  وقد قسمت هذا المبحث إلى المطالب التالية:

المطلب الأول: مدخل تعريفي للمشكلة الاقتصادية 

المطلب الثأني: الأركأن العامة للمشكلة الاقتصادية.

أولا: ندرة الموارد.

ثأنياً: لا نهائية الحاجات .

ثالثاً:الاختيار.

المطلب الثالث: المشكلة الاقتصادية من منظور الاقتصاد الإسلامي
المطلب الاول: المشكلة الاقتصادية كما يصورها اللإقتصاد الوضعي(الرأسمالي):

مدخل:  أن المشكلة الاقتصادية في أي مجتمع من المجتمعات تتمثل في عدم القدرة على إشباع جميع الاحتياجات البشرية، ويرجع هذا أساساً إلى ندرة الموارد وعوامل الأنتاج. ولأنهائية الحاجات. فلو توافرت هذه دائماً وبالقدر المطلوب لأنتاج السلع والخدمات الكافية لاشباع الاحتياجات البشرية اشباعاً تاماً لزالت المشكلة الاقتصادية. في هذا المطلب سنحاول عرض مفهوم المشكلة الاقتصادية في الفكر الرأسمالي.
تعريف المشكلة الاقتصادية:economic problem       

يمكن تعرف المشكلة الاقتصادية بأنها(عدم قدرة المجتمع على اشباع جميع احتياجاته البشرية من السلع والخدمات في ظل ندرة الموارد ووسائل الأنتاج)
 اما الذي يختلف فهو طريقة حلها وعلاجها والتعامل معها. أو حدة هذه المشكلة وآثارها السلبية.(
)
فالمشكلة الاقتصادية تتمثل ببساطة في الندرة النسبية relative scarcity . للموارد الاقتصادية المتاحة على اختلاف أنواعها. ومهما بلغت احجامها فهي موارد محدودة في كل دولة اذا ما قورنت بالحاجات الأنسأنية المتعددة والمتجددة باستمرار.(
) وتعرف المشكلة الاقتصادية باهنا(عدم مقدرة المجتمع على تلبية حاجات أفراده التي تتميز بأنها غير محدودة ومتزايدة ومتجددة ومتداخلة وذلك بسبب الندرة النسبية للموارد الاقتصادية)

ونختار تعريف المشكلة الاقتصادية بأنها: عدم قدرة المجتمع على تلبية كل احتياجاته ورغباته اللأنهائية من السلع والخدمات المحدودة. مما يدفعه إلى الاختيار.

فهذا التعريف يحتوي على كل اركأن المشكلة الاقتصادية. وهي ندرة الموارد ولأنهائية الحاجات والاختيار.

نظرة موجزة عن المشكلة الاقتصادية:
تتميز طبيعة الإنسان بأن له رغبات متنوعة يتوق إلى اشباعها وهذه الرغبات متعددة وغير محدودة(
), فكلما أشبع الإنسان رغبة تثور رغبات أخرى.  وإشباع هذه الرغبات يتأتى بالحصول على السلع والخدمات فحاجة الإنسان إلى السلع مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بطبيعة الإنسان كالغذاء اللباس، وبغريزته في حب التقليد والمحاكاة. كما أن العصر الذي يوجد فيه الإنسان له احتياجات من السلع والخدمات مختلفة عن تلك التي كانت سائدة في  العصور السايقة،أي أن المرحلة الحضارية التي  يعاصرها الإنسان تختلف في احتياجاتها من مرحلة لاخرى(
).

   وتتميز المشكلة الاقتصادية بصفة العمومية  فهي تواجه الفرد كما تواجه الجماعة بل تواجه كل المجتمعات سواء كانت متقدمة اقتصادياً أو متخلفة. فالمشكلة الاقتصادية لا تختلف في اركأنها (أسبابها) ولا في  عناصرها من مجتمعٍ لآخر.
فالمشكلة الاقتصادية تنشأ من هذه العناصر. محدودية الموارد وعدم محدودية الحاجات. وهذه الاركأن يكاد يتفق عليها علماء الاقتصاد الرأسمالي. يقول الدكتور جيمس جوارتيني:( كما كانت الموارد الأنتاجية التي تستخدم في أنتاج السلع محدودة،فأن السلع والخدمات تعتبر محدودة أيضاً، وعلى العكس من ذلك فأن رغبات الإنسان واحتياجاته غير محدودة في الواقع. وهذه الحقائق تضع أمامنا عنصرين أساسين في علم الاقتصاد وهما الندرة والاختيار).
 
يمكن أن نوضح طبيعة المشكلة الاقتصادية من خلال الرسم كما يلي(
).

المشكلة الاقتصادية


[image: image1]
ويجب أن نعلم عند حديثنا عن المشكلة الاقتصادية أنها ذات طابع نسبي وليس مطلق ويتجلى ذلك فيما يلي:

 أولا: أن الندرة كمحرك لنشاة المشكلة الاقتصادية تتوقف على العلاقة بين الموارد والحاجات لا على كمياتها المطلقة، أي أنها مسالة نسبية. فالنفط مثلاً قد ينتج بكمياتٍ كبيرة ومع ذلك يظل سلعة نادرة تدخل في نطاق المشكلة الاقتصادية وذلك ببساطة لأن الحاجة اليه تفوق ما ينتج منه على الرغم من ضخامته، وحيث أن المشكلة الاقتصادية نسبية الطابع فأنه يمكن مواجهتها إما عن طريق زيادة الموارد أو تقليل الحاجات أو بذل الجهد في الاتجاهين معاً.

الثأني: أن المشكلة الاقتصادية كنتيجة مترتبة على ظاهرة الندرة وأن كانت تثور في كافة المجتمعات أياً كانت درجة تقدمها، وأياً كانت طبيعة النظام الاقتصادي المطبق بها. فأن درجة حدتها والقدرة على مواجهتها تختلف من مجتمعٍ لآخر. فالمشكلة الاقتصادية تكون اكثر حدة في المجتمعات المتخلفة اذا ما قورنت بالبلدأن الصناعية المتقدمة،وكذلك فأن المجتمع الذي يأخذ بالتخطيط الاقتصادي أقدر نسبياً على مواجهة المشكلة الاقتصادية.

المطلب الثأني: الأركأن العامة للمشكلة الاقتصادية 

مدخل:  من خلال التعارف والمفاهيم التي تبناها الفكر الرأسمالي للمشكلة الاقتصادية، برزت هناك مجموعه من الاسباب والعوامل التي تؤدي إلى ظهور المشكلة الاقتصادية، هذه العوامل والاسباب إتفق علماء الاقتصاد على أنها هي الأركأن الرئيسة في المشكلة الاقتصادية. مع اختلاف التسمية فالبعض يطلق عليها أسباب والاخر أركأن أو عوامل. هذه الاركأن هي سبب ظهور المشكلة الاقتصادية ولا يمكن علاج المشكلة الاقتصادية الا من خلال التعرف على هذه الاركأن وذلك لفهم طبيعة المشكلة الاقتصادية. ويمكن استخراج هذه الاركأن من تعريف علم الاقتصاد. حيث يعرف بأنه:( العلم الذي يختص بدراسة وتنظيم استغلال الموارد الاقتصادية بهدف تحقيق القدر الأكبر من الرفاهية لافراد المجتمع عن طريق توزيع الموارد المحدودة لأنتاج السلع بالشكل الذي يضمن الوصول برغبات المجتمع إلى اقصى حدٍ ممكن من الاشباع)
.  فأركأن المشكلة الاقتصادية هي: 

1- ندرة الموارد.

2-  لا نهائية الحاجات.
3- الاختيار.

فالإنسان يلجأ إلى اشباع رغباته اللامحدودة بموارد الارض المحدودة  لذلك يلجأ إلى الاختيار والفرصة البديلة، لعدم القدرة على اشباع كل حاجاته

الفرع الأول: ندرة الموارد   (Relative scarcity)
والمقصود بالندرة هو(الندرة النسبية للموارد الاقتصادية اللازمة لإشباع رغبات الإنسان)
. أو هي عبارة عن(معنى نسبي عن العلاقة بين الحاجات الأنسأنية ووسائل اشباعها . فقد تكون الكميات الموجودة من مورد( ما كبيرة نوعاً ما ولكنه يعتبر مورداً نادراً اذا ما قيس بالرغبات البشرية التي ينبغي اشباعها،أي أنه نادر من حيث كمية عرضه المتاح قياساً بمستوى الاشباع المطلوب للحاجات)
.  هذه هي أبرز التعارف للندرة النسبية والتي بمجملها  تعني أن حاجات الإنسان أكثر من الموارد نسبياً. ومن أسباب المشكلة الاقتصادية:

1- عدم كفاية موارد المجتمع الطبيعية والبشرية.((
2- عدم كفاءة استخدام الموارد المتاحة.  وهذا يقودنا إلى أن  مشكلة الندرة ليست ظاهرة طبيعية فقط بل لها ارتباط مباشر بالأنسأن. وذلك لأنه ترتبط قدرة المجتمع في التغلب على هذه الظاهرة بدرجة  تطور المعرفة الفنية والعلمية في ذلك المجتع، فبقدر ما تزداد درجة تقدم هذه المعرفة، وبقدر ما نعرف من إمكأنيات استخدامها لإشباع الحاجات  تتهيأ السبل المواتية لتنمية قدرات الإنسان في السيطرة على هذه الموارد.

3- قابلية بعض الموارد للنفاذ والنضوب.
4- زيادة عدد السكأن بنسبٍ تفوق الزيادة في الأنتاج.

 وكون الندرة نسبية يعني أن بإمكأن الإنسان تنمية الموارد الاقتصادية. وتخفيف حدة الندرة، فبقدرما تزداد درجة تقدم المعرفة الفنية والتقنية،وبقدر ما نعرف من خصائص الاشياء ومن القوأنين التي تحكم العلم بقدر ما يسًّهل ذلك في زيادة الاستفادة من هذه الموارد وإشباع لاالحاجات الأنسأنية.

  ومن الأمور المسلم بها أن مشكلة الندرة تلازم كافة المجتمعات الأنسأنية سواء وفي ذلك الدول الغنية((**) أو الدول النامية والفقيرة. وهذه الصفة الاساسية لمسألة الندرة تجعل منها أمراً نسبياً. لذلك فأن حل المشكلة الاقتصادية يتطلب منّا دوماً حسن استغلال الموارد النادرة ذات الاستعمالات المختلفة والمتعددة على أفضل وجه ممكن وتوظيفها في أحسن استعمال على النحو الذي يحقق أقصى الغايات ويلبي أكبر اشباع ممكن من حاجات ومتطلبات الإنسان.

الندرة النسبية أساس علم الاقتصاد:
الندرة النسبية هي التي تدخل الموارد في حساب علم الاقتصاد. فالإقتصاد لا يعنى بالهواء أو أشعة الشمس*  لأن مثل هذه الموارد من الوفرة بحيث يأخذ كلْ حاجته منها. وبحيث لا تثار نتيجة لذلك أي مشكلة اقتصادية. لذلك فأن الاقتصاد لا يتدخل إلا حيث تكون الاموال نادرة بالنسبة للحاجات. وتبعاً لهذه النزعة فأن التدرة النسبية تعتبر أساس علم الاقتصاد.

الفرع الثأني: لا نهائية الحاجات: 

من أسباب وجود المشكلة الاقتصادية كون حاجات الإنسان لا متناهية وغير محدودة. فمن طبيعة الإنسان أنه كلما أشبع رغبة تثور في نفسه رغبات أخرى.تعرف الحاجة بأنها:( شعورْ شخصي بالرغبة في الحصول على شئٍ معين ويرافق هذا الشعور عادةً إحساس بالحرمأن وبعدم الرضى، أو الالم  الامر الذي يدفع بصاحب هذه الحاجة إلى تلبيتها).
 ورغم تعدد معأني الحاجة فأنها تدل دائماً على  حالةٍ نفسية. ولكن الحاجة في علم النفس تختلف عن الحاجة في الاقتصاد.فالذي يفرق بين الحاجة النفسية والحاجة في الاقتصاد، هو وسيلة اشباع هذه الحاجة أي موضوع الحاجة فإذا كأن موضوع الحاجة مالاً اقتصادياً، أي نادراً بالنسبة للحاجات اعتبرت الحاجة اقتصادية
  ويترتب على  مفهوم الحاجة في علم الاقتصاد ما يلي:

1- لا يفرق الاقتصاديون بين الحاجات الطبيعية والحاجات المكتسبة، ولا بين الحقيقية وغير الحقيقية أي تلك الناتجة عن سوء الفهم. ولا بين  المشروعة وغير المشروعة مما يدخل في  نطاق القأنون.

2- لا يهتم الاقتصاديون بالحاجات ولو كانت اقتصادية ما دامت لا تعدو مرحلة  الحقيقة النفسية، بل لا بد أن تقترن هذه الحاجة بعنصر موضوعي يحولها إلى طلب.*
خصائص الحاجات: 
أما اهم خصائص الحاجات البشرية من الناحية الاقتصادية فهي:

1- القابلية للتعدد: فالحاجات الأنسأنية في الاصل عديدة ومتنوعة وتتنوع باستمرار تبعاً لتقدم الحضارة وتتغير بتغير العادات في المجتمعات، وهي كثيرة بحيث تفوق القدرة على تحقيق اشباعها. وهذه الحاجات لا حدّ لها . مع العلم أن الكماليات تدخل في المفهوم الاقتصادي لكلمة حاجة.

2- القابلية للإشباع: فكل حاجة قابلة للإشباع، لذلك فالمنفعة تميل إلى التناقص مع استمرار الاشباع**. ومعنى قابلية السلعة للاشباع هو أن مقداراً من المال يكفي لاشباع هذه الحاجة. وترد قابلية الحاجة للاشباع إلى طبيعة الإنسان النسبية، فالإنسان محدود القدرة ولكن بعض الكتاب يستثنون من هذه القاعدة الحاجة إلى النقود والحاجة إلى الترف.

3- القابلية للاستبدال: وهذا يعني امكأنية الاستعاضة عن قضاء حاجة معينة، بقضاء حاجة اخرى، أو الاستعاضة بسلعة بسلعةٍ أخرى. ولهذا العامل قيمةً كبرى في الحياة الاقتصادية،إذ به يحد من سلطأن التمادي في ارتفاع الاسعار من قبل المحتكر، مثلاً في رفع ثمن السلعة التي  يحتكرها إلى مالأنهاية من قبل المحتكر.

4- الحاجات والرغبات غير محدودة( لا نهائية): أي عدم وجود نهاية لرغبات الإنسان، فهي قابلة للزيادة على مرّ الزمن. 
5-  وكذلك من خصائص الحاجات القابلية للقياس والقابلية للأنقسام.

ثالثاً الاختيار:

نتيجة لتعدد وتطور الحاجات الأنسأنية وندرة الموارد الاقتصادية، يجد الإنسان نفسه تحت ضفط الحاجة إلى الإختيار بين أي الحاجات يشبع أولاً، وذلك لعدم القدرة على اشباع كل هذه الحاجات. فندرة الموارد يتطلب منّا استغلال الموارد الاقتصادية النادرة ذات الاستعمالات المتعددة والمختلفة على أفضل وجهٍ ممكن وتوظيفها في أحسن الاستعمالات في سبيل تحقيق أقصى الغايات وأكبر قدر ممكن من الاشباع لحاجاتنا اللامحدودة. وهذا يتطلب منال ترتيب هذه الحاجات حسب أولويتها وأهميتها أي سلم الأفضليات.

ويقصد بالاختيار: (الاختيار القئم على المبادئ الاقتصادية والمرتكز على منطق العقلأنية والذي يعني التوفيق بين الاستعمالات البديلة المتاحة له، أي الاختيار بين أي الحاجات التي يجب على الإنسان أن يقوم باشباعها وأي الحاجات التي يضحي بها ويتخلى عن اشباعها).
  وكما أن الفرد يواجه دائماً بمشكلة الاختيار فأن الجماعة أيضاً تواجه بنفس المشكلة وكذلك المجتمع والدولة فتدعوها ندرة مواردها إلى ضرورة توجيهها نحو إشباع الرغبات وذلك على حساب الحرمأن من اشباع رغبات أخرى.

أي أن الدولة مطالبة دائماً بأن تقتصد في استخدام مواردها المحدودة وأن تتجنب أي ضياع فيها.( لذلك نجد أن الدول والجماعات المتقدمة تراعي هذا المبدأ حيث تختار وتنتقي طريقة الاستخدام المثلى التي تؤدي إلى تحقيق أعلى اشباعٍ ممكن لأفرادها، وذلك بالمقارنة الاخرى البديلة ويتحقق ذلك عن طريق القيام بدراسة جميع  الطرق الممكنة لاستخدام مورد من الموارد والمفاضلة على اساس نسبة العائد إلى الموارد المستخدمة واختيار الطريقة المثلى التي تعطي أكبر إشباعٍ ممكن بأقل قدر من الموارد).

وتواجه مشكلة الاختيار معظم دول العالم بدرجات متفاوته، ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل البيأني. والذي يوضح توزيع الموارد بين الاختيارات السلعية في إطار محدودية الموارد.
                                                                                       السلع

                                                                                           أ 

الشكل يوضح منحنى توزيع الموارد بين الاختيارات                                 ج         

السلعية في إطار محدودية الموارد.
                                               
                                                                                                          

                                           
                              السلع الاستهلاكية                            ب       د

يمثل الشكل الأعلى أن الدولة امام الاختيارت عند أحد مستويات الامكأنية الأنتاجية لأنتاج سلع استهلاكية أو سلع أنتاجية، اختيارمقدار (ج) من السلع الأنتاجيةو(د) من السلع الاستهلاكية أو أن يختار(أ) من السلع الأنتاجية فيجب أن يختار(ب) من السلع الاستهلاكية. ومن الملاحظ من الشكل أنه كلما زادت السلع الأنتاجية تقل السلع الاستهلاكية. والتي تسمى ب تكلفة الفرصة البديلة(opportunity cost). والتي تعني (التضحية التي يتحملها الفرد _أو المجتمع_  للحصول على بديل معين وذلك بتركه بديلاً أبدائل أخرى)
.

وكذلك يظهر لنا مفهوم التضحية(sacrifice)  وذلك لأننا لو استعملنا مورداً معين لاستعمال معين،فلا بد أن نضحي في سبيل ذلك بالاستعمالات الاخرى البديلة لهذا المورد. وذلك مثلاً لو استخدمنا أرضاً للبناء فأن ذلك سيكون على حساب زراعتها
.  وبمعرفة تكلفة الفرصة البديلة أو الضائعة يمكن اتخاذ القرار بتخصيص الموارد المحدودة لأنتاج أو اختيار السلعة التي لها الاولوية القصوى.

 لذلك فالمشكلة الاقتصادية تنشأ عن الحاجة إلى الاختيار بين الاستعمالات البديلة للموارد المختلفة.
علاج المشكلة الاقتصادية في الاقتصاد الرأسمالي:

  أهم ما يميز النظام الرأسمالي هو الحرية الفردية في ممارسة النشاط الاقتصادي وكذلك الملكية الخاصة لعناصر الأنتاج على اختلاف أنواعها .وعدم التدخل الحكومي المباشر من جهة ودافع الربح لدى الأفراد من جهة ثأنية. والاعتماد على جهاز الثمن.
 أما اهم القواعد التي يستخدمها الاقتصاد الرأسمالي في علاج المشكلة الاقتصادية فهي:

1- الحرية الاقتصادية: وهي تعتير اهم دعائم النظام الرأسمالي. ونتيجة لهذه الدعامة كأن احد الشعارت الراسمالية المشهور(دعه يعمل دعه يمر.. laiser faire  laiser passer)  وبهذا فقد ضمن النظام الرأسمالي حرية الاستهلاك كما ضمن حرية الاستغلال فلكل شخص الحرية في أنفاق ماله كما يشاء على حاجاته ورغباته. وهو الذي يختار نوع السلع التي يستهلكها.

2-  الرقابة على النشاط الاقتصادي بواسطة جهاز الثمن: يحاول النظام الرأسمالي حل المشكلة الاقتصادية عن طريق ميكأنيكية جهاز الثمن. ويقصد بجهاز الثمن تلك الحركات التلقائية الناتجة عن تفاعل قوى السوق.( العرض والطلب)
المنتج     ـــــــــــــــــــــــ   يقدم سلعة أو خدمة بهدف الحصول على الربح.

المستهلك ــــــــــــــــــــــــ   يحصل على السلعة بغرض تحقيق الاشباع . وبذلك تتحقق مصالح الطرفين.
 لذلك فجهاز الثمن في الاقتصاد الرأسمالي  يعتبر وسيلة لحل المشكلة الاقتصادية من خلال ما يلي:

1- جهاز الثمن يختار السلع التي تنتج. ونوع المنتجات أي تخصيص الموارد الأنتاجية في أنتاج السلع والخدمات الاكثر الحاحاً.

2- وحهاز الثمن يراقب اختيار الطرق الفنية للأنتاج، وطرق تنظيم الأنتاج، وفي هذه الحالة سنجد أن المنتجين سيختارون الطرق الاكثر كفاية،أي التي تنتج لهم أكبر كمية من الأنتاج باقل التكاليف الممكنة.
3- كما أن جهاز الثمن يحدد حجم الوحدة الأنتاجية،اذا كأن الحجم صغير أو كبير.

المطلب الثالث: المشكلة الاقتصادية من منظور الاقتصاد الإسلامي:
مدخل: في المطالب السابقة تعرضنا بشكل موجز للمشكلة الاقتصادية في الفكر الاقتصادي الرأسمالي، وفي هذا المطلب سنحاول القاء الضوء على طبيعة المشكلة الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي. فالمشكلة الاقتصادية في الاسلام تختلف في كثير من الجوأنب عن الاقتصاد الرأسمالي. ففي حين يتجه اللوم في الاقتصاد الرأسمالي على الطبيعة ويتهمها بأنها لا تفي بحاجات البشر. الا أن الاقتصاد الإسلامي يرى أن السبب الرئيس في المشكلة الاقتصادية هو الإنسان. فالإنسان بظلمه وكفرأنه وسوء استخدامه للموارد. أو بكسله وتقاعسه عن العمل هو الذي يزيد من حدة المشكلة الاقتصادية. 

في هذا المطلب سنستعرض بشكل موجز اهم جوانب المشكلة الاقتصادية في الافتصاد الإسلامي. ولا نريد أن نناقش هذه الافكار هنا لأننا سنخصص مباحث لاحقة بهدف المناقشة.

  أولاً: أهم جوانب المشكلة الاقتصادية في الفكر الإسلامي:

يرى الاقتصاد الإسلامي أن السبب الرئيس للمشكلة الاقتصادية هو الإنسان ،وليس بخل الطبيعة وندرة الموارد. وأهم جوانب المشكلة الاقتصادية من منظور إسلامي هي:

1- أن المشكلة الاقتصادية هي مشكلة سلوكية:  يتسبب فيها الإنسان وذلك من عدة وجه منها.

أولاً: حين  يفرط في الاستهلاك بشكلٍ لا قيود له. فيغرق في الترف والاسراف والتبذير في الامور الضارة والفاسدة.

ثأنياً: حينما تسود الأثرة والظلم والطغيأن، فيحدث نهب الدول والاستيلاء على خيراتها واستعمارها وقهرها ومنع حدوث أي تنمية بها*.

ثالثاً: حين يركن الإنسان إلى الكسل والخضوع وترك العمل.(
)

2- مشكلة مؤسسية: (تنجم حين تتنصل الدولة عن أداء وظيفتها في إعادة التوزيع من خلال أنفاذ أحكام الزكاة وتصفية الربا. وهي مشكلة مؤسسية أيضاً تنجم عن غياب ضوابط الجغرافيا السياسية الإسلامية والاستعأنة عنها بجغرافيا أنأنية الطابع تحول دون اشتراك الناس بوارد الارض)

ويمكن أن ينظر إلى  المشكلة الاقتصادية  في الاسلام  من جوانب ثلاث:

1- جانب امكأنية الأنتاج: أي الاساليب  الفنية والعلمية التي تساعد على استغلال الموارد ويكون ذلك بزيادة البحث العلمي والتقدم الفكري والتقني. وزيادة الجهد البشري عن طريق العمل والتدريب وهذا بدوره يساعد على زيادة استغلال الموارد.

2- جانب أسلوب توزيع الأنتاج: ويكون ذلك عن طريق التوزيع الابتدائي واعادة التوزيع. واتباع الاوامر الإسلامية في الزكاة والميراث. وذلك بدوره يقلل الفروق ويقضي على الطبقية. يقول تعالى (لكي لا يكون دولةً بين الاغنياء منكم) الحشر آية7
3- الجانب الشخصي لسلوك الإنسان: ويكون ذلك بالابتعاد عن الترف والاسراف  والظلم والطغيأن. أو التقاعس عن العمل والعجز والكسل. والاسلام يحاول أن يواجه المشكلة الاقتصادية من هذه الجوأنب الثلاثة وبصورة مجتمعة.(
)
ومن الكتاب الاسلاميين من يرى أن المشكلة الاقتصادية هي مشكلة الفقر. حيث يقول الجمال:( المشكلة الاقتصادية هي مشكلة الفقر الذي لازم الإنسان عبر التاريخ. الا أن الإنسان لا يشعر بوطأة الفقر الا تدريجياً بزيادة حاجاته تبعاً لدرجة تطوره وتقدمه، فالإنسان الاول رغم قلة موارده لم يكن يشعر بوطأة الفقر* نظراً لقلة لقلة حاجاته وتطلعاته . . فمسألة الفقر نسبية تختلف باختلاف الزمأن والمكأن)

 ثأنياً: موقف الاقتصاد الإسلامي من  جوانب المشكلة الاقتصادية في الاقتصاد الوضعي:

 تعددت وجهات نظر الكتاب في الاقتصاد الإسلامي حول عناصر المشكلة الاقتصادية في الراسمالية. فهل هذه العناصر والاركأن موجودة في الاقتصاد الإسلامي؟ أم أنها ملازمة للفكر الرأسمالي الذي كأن هو وظلمه سبب وجود هذه العناصر؟ وكأن هناك رأيأن:

 الاول: الرأي الذي يخالف الفكر الاقتصادي المعاصر حول طبيعة المشكلة الاقتصادية. فيرى أن المشكلة الاقتصادية في الفكر الإسلامي مختلفة كلياً وفي جميع الجوأنب و الاركأن الفنية والمادية عن الفكر الرأسمالي. فلا يعترف هذا الفريق بوجود الندرة النسبية أو تعدد الحاجات البشرية
.

الثاني: الذي يرى أن هناك أوجه تشابه في كثيرٍ من الجوأنب الفنية بين المشكلة الاقتصادية في الفكر الإسلامي والراسمالي. فالندرة النسبية-حسب رأيهم- حقيقة واقعة وكذلك تعدد الحاجات والرغبات البشرية . (
)

وبعض الكتاب في الاقتصاد الإسلامي أنكر وجود مشكلة اقتصادية في حال تطبيق مبادئ ونظام الاقتصاد الإسلامي. فيرى الصدر أن المشكلة الاقتصادية ملازمة للنظم الوضعية، فالظلم والفساد في هذه النظم هو الذي يسبب المشكلة الاقتصادية. أما اذا طبق نظام الاقتصاد الإسلامي فأن المشكلة الاقتصادية ستزول وتختفي عن الوجود.

ثالثا:علاج المشكلة الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي:

تتلخص طرق معالجة المشكلة الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي بعدة امور وهي:

1- جانب الأنتاج:  ويتمثل بتربية الإنسان على الايمأن والتربية الإسلامية الصادقة. وما ينعكس على ذلك من سلوك في عدة امور وهي:
1- العمل: وذلك بالعمل المنتج المستمر وطلب العلم والمعرفة واجراء البحوث واكتشاف موارد جديدة. ويكون ذلك بعدة حوافز منها الحوافز الدينية التي تتمثل في اطاعة اوامر الله والشعور باداء الواجب الديني. ومنها الحوافز الاجتماعية لتحقيق التعاون بين افراد المجتمع. والجأنب الفرد  والذي يتمثل في ملكية ناتج العمل والمعرفة.

2- الموارد: وذلك بالاستغلال الامثل لموارد المجتمع . والعمل على تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع الإسلامي من خلال تنمية الموارد البشرية والموارد الطبيعية. وبعبارة اخرى فأن التنمية الشاملة لجميع الموارد ستؤدي إلى اكتشاف موارد طبيعية غير مستغلة وتطوير وسائل الأنتاج. وتوسيع القاعدة الأنتاجية في الدولة. وبالتالي رفع مستوى الرفاهية للفرد. 

2- جانب الحاجات:  ويتمثل ذلك بضبط الحاجات وظيفياً. فالاسلام لا يعتبر كل رغبة أو ميل حاجة واجبة الاشباع. أنما يعتبر يعتبر فقط الحاجات الطيبة هي التي يمكن اشباعها.*
3- جانب التوزيع: يحاول الاقتصاد الإسلامي اقامة العدل في التوزيع. حيث يكون التوزيع في الإسلام على عدة مراحل وهي : 
1- التوزيع الابتدائي: والذي يحكم التملك من الاصل, فيضع ضوابط للملكية ولموضوع التملك حيث يحرم تملك السلع الضارة ويمنع التملك الا بالطرق المباحة التي منها العمل المباح. فقد حرم الاسلام التملك عن طريق الغش والخداع أو القمار والربا.

2- اعادة التوزيع: والذي يعالج موضوع الفروق الاجتماعية والمشاكل الاقتصادية التي يمكن أن تلحق بالمجتمع. حيث يظهر الفقر والحرمأن.وتركز الثروة فياتي اعادة التوزيع والذي يكون عن طريق الزكاة التي تفرض على الاغنياء لتوزع حصيلتها على الفقراء والمحتاجين. وكذلك عن طريق الميراث والذي يعيد توزيع الثروة بعدل.

المبحث الثاني: أوجه الاختلاف بين المشكلة الاقتصادية من منظور  الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي
مدخل:  في هذا سنحاول إلقاء الضوء على أوجه الاختلاف في أركأن المشكلة الاقتصادية وأسبابها بين الاقتصاد الرأسمالي والفكر الاقتصادي الإسلامي.

في هذا المبحث سنحاول عرض آراء المفكرين الاسلاميين الذي بحثوا أو تعرضوا لموضوع المشكلة الاقتصادية.من المعروف أن الاقتصاد الإسلامي يخالف الاقتصاد الرأسمالي فينظرته للمشكلة الاقتصادية، واركأنها وذلك لطبيعة كل من النظامين وللاختلافات الجوهرية في اصول ومبادئ كلا النظامين، ولكن الاختلاف في المشكلة الاقتصادية بين النظامين ليس في كل الاوجه بل هناك نقاط اتفاق . ولكننا سنحاول في هذا المبحث القاء الضوء على عناصر الاختلاف ونؤجل عناصر الاتفاق إلى مباحث لاحقة.

وسأقوم في هذا المبحث  بدراسة المواضيع التالية:
أولاً: السبب الرئيسي للمشكلة الاقتصادية. . دراسة لأوجه الاختلاف في السبب الرئيسي للمشكلة الاقتصادية  بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي..
ثانياً: ندرة الموارد . . دراسة لأوجه الاختلاف في ندرة الموارد بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي..

ثالثاً: لا نهائية الحاجات. .  . دراسة لأوجه الاختلاف في الحاجات  بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي..

رابعاً: الإختيار . .  دراسة لأوجه الاختلاف في حدود الاختيار بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي..
أولاً: السبب الرئيسي للمشكلة الاقتصادية. . دراسة لأوجه الاختلاف في السبب الرئيسي للمشكلة الاقتصادية  بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي..
يرى الاقتصاد الرأسمالي أن بخل الطبيعة هو سبب المشكلة الاقتصادية. لذلك فعلى الإنسان أن يحيى في صراع مع الطبيعة من أجل يحل أو يخفف من حدة المشكلة الاقتصادية. ولكن الاقتصاد الإسلامي يرى أن السبب الرئيس للمشكلة الاقتصادية سواء أكأنت على المستوى الفردي المتمثل بعدم قدرة الأفراد على إشباع حاجاتهم أو على المستوى الكلي والمتمثل بعدم قدرة الدولة من توفير الحاجات الأساسية لأفرادها من خدمات التعليم والصحة وفرص العمل ... هو سلوك الإنسان نفسه. فالإنسان هو المسؤول عن وجود المشكلة الاقتصادية، فغياب العدالة والكفاءة أهم اسباب المشكلة الاقتصادي،وتكمن مسؤولية الإنسان عن المشكلة الاقتصادية في عدة جوانب وهي:

1- التقاعس عن العمل: فالإنسان عندما يركن إلى الراحة ويهمل دوره ومسؤوليته في عمارة الأرض، يزيد من حدة المشكلة الاقتصادية.
2- ظلم الإنسان وتعديه. فالإنسان بطغيأنه وفساده في الأرض والمتمثل في هذا العصر بالفساد على المستوى الدولي عن طريق الاستعمار واستغلال الدول الضعيفة ونهب خيراتها، فالدول الرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة تسيطر وتفرض قيودها وحصارها لكل الدول التي تسير في طريقها أو ترفض أوامرها.
3- الفقر الروحي والمعنوي للأغلبية الساحقة من البشر وما ينتج عن ذلك من اختلال في موازين القيم .
فالمشكلة الاقتصادية هي مشكلة أنتاج و توزيع أكثر منها مشكلة ندرة موارد أو حاجات لا نهائية. والدليل على ذلك هو الواقع الاقتصادي للمجتمعات. فالثروة في العالم تتركز بأيدي فئة قليلة من الناس. فبعض الأفراد في العالم يملكون ميزأنيه أكثر من دول بأكملها.

والمشكلة الاقتصادية هي مشكلة أنتاج.  فالمليارات التي تصرف في العالم من أجل صناعة أسلحة الدمار الشامل قادرة على تحقيق تنمية حقيقية في كثير من دول العالم الثالث.  لذلك ومن خلال الدراسة الشاملة لأسباب المشكلة الاقتصادية. لا يوافق الباحث الفكر الاقتصادي الرأسمالي والذي يرى أن السبب الرئيسي للمشكلة الاقتصادية هو ندرة الموارد ولا نهائية الحاجات.

ثانياً: ندرة الموارد . . دراسة لأوجه الاختلاف في ندرة الموارد بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي..
مدخل :  يرى علماء الاقتصاد الرأسمالي أن الندرة النسبية هي اهم اسباب واركأن المشكلة الاقتصادية. فالموارد الموجودة في الكون اقل من من حاجات الإنسان ورغباته. لذلك عليه أن يضحي ويختار و يحاول تنمية هذه الموارد.   اما في الاقتصاد الإسلامي فقد كانت هناك وجهات نظر مختلفة حول ندرة الموارد. فالكثير من  الكتاب في الاقتصاد الإسلامي  يرفضون فكرة الندرة النسبية ولا  يعترفون بها ويرون أن الندرة النسبية من افكار الاقتصاد الراسمالية.

في هذا المطلب سنحاول القاء النظر على اراء الكتاب الذين يرفضون فكرة ندرة الموارد. وسنقوم بعرض اهم الادلة التي استدلوا بها:

الكتاب الرافضين وجود ندرة في الموارد:
لقد رفض كثير من كتاب الاقتصاد الإسلامي فكرة الندرة وكونها سبباً وركناً أساسياً من أركأن المشكلة الاقتصادية، ويرى هؤلاء الكتاب أن الندرة النسبية فكرة رأسمالية،.  فيرفض الدكتور هيكل وجود الندرة النسبية في الموارد. ويؤكد عدم وجود ندرة نسبية. ويرى أن الندرة النسبية وجدت لظلم الإنسان وكفره بنعمة الله. حيث يقول:(أن ندرة الموارد والسلع التي يعتبرها علماء الاقتصاد الغربي عنصراً أساسياً من عناصر المشكلة الاقتصادية، ليست في الواقع إلا ندرة ظاهرية فقط أوجدها الإنسان بكفره بنعمة الله عليه . . )
 لذلك لا  وجود  للندرة في الموارد في  الحقيقة.

ومن أكثر الكتاب الرافضين فكرة الندرة الدكتور غأنم.فقد قام بدراسة حول عناصر المشكلة الاقتصادية في الفكر الرأسمالي. وساق أدلة كثيرة تنفي وجود الندرة النسبية. وذهب إلى أن الندرة (وهم وخرافة)
. وقد استشهد لآرائه بما ورد في كتاب فرأنسيس مورلابيه
 عن خرافة الندرة.  أما الدكتور عبده فيرفض الندرة رفضاً مطلقاً. ويقول:( ليست الندرة أصلاً من أصول الخلق وأنما هي مجرد ظاهرة ترجع إلى أسباب يدركها كل اقتصادي على قليلٍ من التأمل)
. وفي هذه الجملة يرد على الاقتصاد الرأسمالي الذي يرى أن الندرة أصل من اصول الخلق.ويرى أن العوامل التي أدت إلى وجود الندرة هي:

1- عجز الإنسان عن الافادة بما في الارض.

2- الغرور والمبالغة في تقدير الذات والميل إلى التباطؤ في العمل.
3- اتلاف الكثير من الأنتاج. وذلك بتوجيه النتاج إلى ما لا ينفع كأنشاء أجهزة الدمار والاسلحة.
4- سوء التوزيع. فنجد الفقر في كثيرٍ من المناطق،وكذلك الغنى الفاحش.
وبعد أن يرفض الندرة يقرر أن الاصل في هذه الدنيا هو الوفرة. . وما الندرة الا عرض يظهر ويختفي.(
)
والاستاذ ابراهيم البطاينة الذي يرى أن الاسلام لا يعترف بوجود الندرة. وينتقد أسباب الندرة في الأنظمة المختلفة.وير ى:(أن الاسلام لا يعترف بوجود الندرة بالمعنى الاقتصادي الا أنه يعتبر أن المشكلة الاقتصادية هي نتاج أفعال الإنسان بظلمه وكفره للنعمة وسوء الاستخدام للموارد التي وهبها الله للأنسأن للاستفادة بخيراتها)
 . ويرى البطاينة أن اسباب المشكلة الاقتصادية هي، اختلاف التوزيع وعدم الاستخدام الامثل للموارد و السلوك الترفي في اشباع الحاجات وكذلك كفرأن النعمة والازمة الروحية التي تحياها بعض المجتمعات.(
)

أما الاستاذ الصدر فلا يعترف بوجود مشكلة اقتصادية في حال تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي، ولا يعترف بوجود الندرة في أو قلة في الموارد فيقول:(أن الطبيعة قادرة على ضمأن كل حاجات الحياة التي يؤدي عدم اشباعها إلى مشكلةٍ حقيقية في حياة الإنسان،فالاسلام يخالف الرأسمالية التي ترى أن المشكلة الاقتصادية مشكلة طبيعة وموارد)
، ونحن نخالفه في هذا الراي،فالمشكلة الاقتصادية باقية في كل الأنظمة. ولكن مفهوم واسباب المشكلة الاقتصادية هي التي تختلف بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي.

والخالدي يرفض فكرة الندرة كلياً. ويسهب في نقد ونقض الندرة في الفكر الرأسمالي. فيقول:( أن ما ذهب اليه النظام الرأسمالي من كون الندرة النسبية للسلع والخدمات هي المشكلة الاقتصادية التي تواجه المجتمع، مع ادعاء أن كثرة الحاجات وقلة اشباعها هو أحد الاسس للمشكلة الاقتصادية كل ذلك خطأ يخالف الواقع)
. لذلك يرى أن الموارد الموجودة في الكون قادرة على إشباع حاجات الأفراد الأساسية إشباعاً كاملاً وكلياً. ويقرر أن الأصل هو الوفرة المطلقة. فيقول:(أن الاصل في الخلق هو الوفرة . . الوفرة المطلقة  وما الندرة النسبية الا عرض يظهر ويختفي ويساعد الإنسان بغبائه وبجحوده على تعميمه وأنتشاره وتكرار ظهوره)
. وقد استشهد الخالدي بآراء الدكتور عبده في نقده  للندرة في الفكر الاقتصادي،حيث نقل عدة صفحات من كتاب الدكتور  عيسى عبده حرفياً.
أما الدكتور عفر فلا يعارض وجود الندرة من الناحية الاقتصادية، ولكنه يرفض أن تكون الندرة هي سبب المشاكل الاقتصادية.فيقول:(لا يعترض الاسلام علة محدودية الموارد الاقتصادية، بالتعريف السالف الذكر . . الا أنه ينظر إلى المشكلة الاقتصادية على أنها قصور في الوسائل المتاحة للأنسأن عن تسخير الموارد الممكن له استخدامها والافادة منها في إشباع حاجاته وتطوير طاقاته علاوة على كسل الإنسان، وتجاوزه الحد في تقدير حاجاته)
 لذلك فالندرة تكون في السلع والخدمات وذلك لأن السلع والخدمات هي التي تشبع الحاجات.

الأدلة التي استدل بها من يرفض وجود الندرة النسبية:

كما بينا سابقاً فقد ناقش كثير من الكتاب فكرة الندرة النسبية وكونها سبب وركن من أركأن المشكلة الاقتصادية. وقد استدل هؤلاء بعدة أدلة منها أدلة إقتصادية وأخرى أدلة شرعية.

الأدلة الاقتصادية: يرى الكثير من الكتاب أن الموارد الموجودة في الكون تكفي للحاجات البشرية، بل تزيد عن حاجاتهم. والدليل على ذلك الواقع الذي نعيشه. حيث أن الكثير من الموارد الموجودة في الكون لم تستغل وبعضها لم يكتشف بعد. فالثروة البحرية لم يستخدم الا القليل منها. وكذلك الأراضي الزراعية لم تستغل وتزرع كلها. وقد بينوا أن ظلم الإنسان هو سبب الفقر والجوع وليس نقص الموارد.(
)
وهذا رأي فرأنسيس مورلاييه وجوزيف كولينز في كتابهما عن خرافة الندرة. اذا يوضح المؤلفأن ذلك حين يوضحأن أن تشخيص الجوع بأنه نتيجة الغذاء والارض هو لوم للطبيعة على مشكلات من صنع البشر ففي العالم يوجد على الاقل 500 مليون من البشر سيئوا التغذية أو جائعون هذا الجوع يوجد في الوقت الذي نجد فيه وفرة حقيقية وهنا تكمن الاهأنة . ويعمل المؤلفأن بعد ذلك إلى اثبأن أن ندرة الارض والغذاء ليست هي السبب الحقيقي للجوع. ولاثبات عدم وجود الندرة في الغذاء والارض يوضح المؤلفأن أن الرجوع إلى الاحصاءات للكتاب السنوي لمنظمة الزراعة والغذاء العالمية يثبت أنه يوجد الأن ما يكفي من الغذاء لكل فرد. فالعالم ينتج رطلين من الحبوب أي اكثر من 3الاف سعر حراري وبروتين وفير لكل رجل وامراة وطفل على الارض.
.فهذا دليل قاطع على أنه لا يوجد ندرة في الموارد. وأن الموارد كافية لسد الحاجات الاساسية في الكون. 

 الأدلة الشرعية:
أكثر الأدلة التي استدل بها من يرفضون وجود الندرة هي أدلة شرعية*. حيث استدلوا بكثيرٍ من الآيات القرأنية نذكر منها:

1- قوله تعالى(وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار،وآتاكم من كل ما سألتموه وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أن الإنسان لظلوم كفار)

2- قوله تعالى (وأن من شيئٍ إلا عندنا خزائنه وما ننزل الا بقدرٍ معلوم)

3- قوله تعال( وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين)

4- قوله تعالى(وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء اته لحق مثلما أنكم تنطقون) سورة الذاريات

لذلك فهذه النصوص القرأنية صريحة الدلالة على أن موارد الثروة كافية لإشباع مطالب الإنسان،فإذا بقيت مطالب الإنسان غير مشبعة فأنه ينصرف القصور إلى سلوك الإنسان وليس إلى الموارد طالما نحن مؤمنون بهذه الآيات وبدلالتها**. والله تعالى قد بث في الكون موارد متعددة بعضها لم يكتشف وما يزال مكنوناً في الأرض وهكذا فالموارد متجددة ومستمرة.(
)

مناقشة أقوال من يرفض الندرة:
يجب  أن  نؤكد بأن هناك اختلاف  جوهري بين الندرة في  المفهوم الإسلامي وبين الندرة في الاقتصاد الرأسمالي، لذلك فمن المؤكد أن يحصل لبس عند دراسة موضوع الندرة. لذلك نؤكد ما يلي:

1.  أن الاسلام وهو يتكلم عن الموارد ويوضح مدى كفايتها فأنه يتحدث على مستوى العالم كله. وليس على المستوى الفردي أو المستوى الاقليمي بمعنى أنه يتكلم عنها في مواجهة جميع افراد الإنسان. أي كل الكون المستوى الكوني،فقد تكون غير كافية بالنسبة لفرد معين اوقليم معين
.
2. أن الموارد ليست معدة للاستهلاك المباشر في الجملةوذلك محكوم بعدة اعتبارت وهي:
· الموارد ليس من طبيعتها الاشباع المباشر لحاجات الإنسان ،أنما الاشباع غير المباشر أي بتضافر عوامل اخرى.
· أن المجهود الأنسأني هو الذي يحور تلك الموارد ويجعل منها قابلة للاشباع المباشر. وبدون بذل المجهود الشاق فلن يستطيع الإنسان توفير احتياجاته.
لذلك فأن السلع والخدمات هي التي تشبع احتياجات الإنسان. فالارض مثلاً لا يمكن أن تشبع حاجة للأنسأن الا بعد الزراعة مثلا أو استخدامها في البناء.فيجب أن ينظر إلى السلع والخدمات في مقابل الحاجات وليس إلى الموارد في مواجهة الحاجات. كما في الشكل:

( نظام وضعي) الموارد                                             الحاجات

(إسلامي) السلع والخدمات                                         الحاجات

لذلك وبعد الملاحظات السابقة يمكن أن نتوصل إلى ما يلي:

1. أن الاقتصاد الإسلامي يخالف الاقتصاد الرأسمالي في ندرة الموارد. وذلك لأن الواقع يثبت أن الموارد على المستوى الكوني غير نادرة.
2. أن الاقتصاد الرأسمالي اخطأ حين نظر إلى الموارد في مقابل الحاجات وذلك لأنه ليس من خاصية الموارد اشباع الحاجات. فالسلع والخدمات أي(الموارد بعد عمل وجهد الإنسان).هي التي يمكنها أن تشبع الحاجات.
ثالثاً: لا نهائية الحاجات. .  دراسة لآراء علماء الاقتصاد الإسلامي الرافضين فكرة لا نهائية الحاجات البشرية.

مدخل:   يمكن تقسيم الحاجات الأنسأنية في الاقتصاد الإسلامي إلى عدة أقسام، فمنها الحاجات الطيبة والحاجات والخبيثة. أو الحاجات المادية والحاجات الروحية.أو الحاجات الضرورية والتحسينية والكمالية.*
في هذا المطلب سنحاول القاء الضوء على آراء الاقتصاديين الاسلاميين الذين يرفضون فكرة لأنهائية الحاجات البشرية بغض النظر عن تقسيمها السابق. وبغض النظر عن الحكم الشرعي لإشباع هذه الحاجات الذي ليس موضوع بحثنا هنا.

الاختلاف في طبيعة الحاجات بين الاقتصاد الإسلامي والراسمالي:

  تقوم الدراسة في الاقتصاد الرأسمالي على اساس أن حاجات الإنسان هي جميع الرغبات التي يفكر أو يشعر بها الإنسان ويعمل لاشباعها. لذلك فالحاجات عندهم تتاثر بالغرائز والتي تحددها عوامل كثيرة مكنها التقليد والمباهاة والدعايات والاعلام.وذلك أن الحاجة في الاقتصاد: هي الرغبة في الحصول على سلعة أو خدمة وذلك نتيجة لشعور بحرمأن يحتاج إلى اشباع.

الحاجات في الاقتصاد الإسلامي:
اما في الاسلام فأن هناك تفريق واضح بين الحاجات والرغبات. فالحاجات هي: ما يسهم اسهاماً حقيقاً في بقاء البشر وراحتهم وتطورهم.

أما الرغبات:فهي جميع السلع والخدمات والتي  لا يتوقف عليها دور واهمية اساسية في حياة الإنسان، وذلك لأن الرغبة تتولد بشكل مصطنع بواسطة الدعاية والاعلأن والضغوط الاجتماعية أو الشهوات
.

يرى فريق  كبير من الاقتصاديين الاسلاميين أن الفكرة القائلة بأن الحاجات البشرية لا نهائية هي فكرة خالية عن الصحة.فالحاجات البشرية محدودة في نظرهم. سنناقش ونعرض اراء الذين يرفضون هذه الفكرة وكونها ركناًً وسبباً أساسياً من أركأن المشكلة الاقتصادية.

من الرافضين للأنهائية الحاجات  الدكتور النجار. الذي يرفض هذه الفكرة ويقرر أن الإنسان محدود القدرة والطاقة بطبيعته. يقول النجار بعد يعرض وجهة نظر الفكر الرأسمالي حول الحاجات البشرية:(.. والواقع أن العكس هو الصحيح إذا أن هناك حدوداً لقدرة الإنسان على الإشباع من السلع والخدمات المختلفة ككل، أن الإنسان كائن محدود القدرة والطاقة بطبيعته ولذلك فأن تعبير الحاجات الأنسأنية غير محدودة في غير محله).
  والدكتور هيكل الذي يرى أن الحاجات البشرية ثابتة ولم تتغير عبر القرون أنما البعد عن الدين واتباع المنهج اللاديني هو الذي تسبب في لا نهائية الحاجات يقول هيكل( لا يمكن أن نتفق أن تعدد حاجات البشر وتزايدها المستمر تشكل عنصراً أساسياً من عناصر المشكلة الاقتصادية، وذلك لأن تشخيصهم ينبع أساساً من الاطار اللاديني الذي يحيط بحياتهم، وبالتالي من اغراقهم في المادية التي تطبع حياتهم بطابعٍ لا أنسأني)
.  ولكن الإنسان حسب رأيه يستطيع أن يعيش بأبسط وأقل ما يمكن من الاطعهمة والالبسة فالحاجات البشرية تنحصر في الغذاء والدواء والكساء والمسكن والعلم والبساطة في هذه الامور تتفق تماماٍ وآراء الاطباء حول عوامل الصحة الجيدة
.  وكذلك الدكتور غأنم. الذي يرى أن النظام الغربي الرأسمالي هو الذي أفلت الرغبات ولم يحددها.أما الرغبة والحاجة في الاسلام فهي ظاهرة أنسأنية ارادية قابلة للضبط والتحكم(
). وكذلك البطاينة الذي يرى أن سبب تعدد الحاجات هو عدم التمييز بين الحاجات المشروعة وعدم المشروعة. اما عندما نقيد الاختيار وسلوك الفرد بالحاجات المشروعة فأن الحاجات تكون نحدودة.

الأدلة التي استدل بها من يرفضون لأنهائيات الحاجات البشرية:
   استدل الكتاب الرافضين لفكرة لأنهائية الحاجات بعدة أدلة وهي:

1- أن الإنسان كائن محدود القدرة والطاقة، وكذلك محدود العمر .فلا يمكن لمن يكون محدود الطاقة والقدرة أن يكون لا نهائي الحاجات. لذلك فأن حاجاته محدودة.(
) فكيف يمكن لأنسأن أن يعيش عمراً محدوداً وتكون لديه طاقات وقدرات محدودة أن تكون حاجاته لا نهائية.
2- أن السبب الحقيقي وراء تهافت الناس لإشباع شهوات وحاجات جديدة ليس هو الحاجة والطبيعة البشرية. أنما الاعلأنات المتطورة في الاذاعة والمجلات.التي تمجد الاستهلاك وتزينه بكل الوسائل.
3- اعتماداً على قأنون تناقص المنفعة،فمع زيادة اشباع الحاجات تتناقص درجة الإلحاح إلى أن تصل ال صفر. ثم تنقلب المنفعة الحدية إلى سالبة. وكذلك اعتماداً على نظرية كينز في الاستهلاك*.إذ يزداد الأنفاق الاستهلاكي مع زيادة الدخل زيادة تناقصية
. فهذه القوأنين يمكن أن تثير شكوك كثيرة حول لا نهائية الحاجات.
4- أن الحاجات الأنسأنية الاساسية لم تتغير عبر العصور. فلا تزال تنحصر هذه الحاجات في الغذاء والكساء والسكن والعلم والدواء. والبساطة في هذه الامور أفضل من النواحي الصحية والافراط فيها يؤدي إلى الأمراض.
 ولكن ارى أن الحاجات الاساسية يمكن أن تتغير وكذلك طرق اشباعها يمكن أن تتغير. ولكن مهما تغيرت تبقى محصورة ومحدودة.
لذلك فأوجه الاختلاف التي يراها الباحث في الحاجات بين الاقتصاد الإسلامي والراسمالي هي:

1. أن الاقتصاد الإسلامي بعد أن يفرق بين الحاجات والرغبات. يرى أن الحاجات محدودة وليست لا نهائية. وذلك لأن  الحاجات هي ما يسهم اسهاماً حقيقاً في بقاء البشر وراحتهم وتطورهم. يمكن حصرها في امور محددة في الغذاء والكساء والسكن والعلم والدواء ويمكن أن تضاف اليها حاجات ولكن تبقى هذه الحاجات محصورة.
2. نرى وتؤكد أن الحاجات وفق المفهوم الإسلامي مختلفة عن الحاجات في الاقتصاد الرأسمالي. فلا يوجد ضرورة لإشباع كل الحاجات التي تلح على الإنسان. فإذا كأن الاقتصاد الرأسمالي يرى أن الإنسان والاقتصادي الرشيد. وهو "الإنسان الذي ليس لـه إلاّ هدف واحد هو تحصيل أعلى مستوى من الحيازة العادية وليس لـه إلاّ محرك واحد هو حاسة المال"(
). فالإنسان المسلم وأن كأن لـه هدف في الحصول على المال والمنفعة. ولكن مفهوم المنفعة في الفكر الإسلامي مختلف وذلك لأن  مفهوم المنفعة في الإسلام يرتبط بالقيم الأخلاقية والدينية التي تجعل لـه بعد آخر وهو البعد الأخروي فالمستهلك المسلم يجب أن يتأثر سلوكه بأمرين هما "الأثر المباشر لهذا السلوك في الحياة الدنيا والأثر الأبعد في الحياة الآخرة(
)، لذلك فهذا البعد الأخروي يقلل الحاجات التي يسعى الإنسان المسلم لاشباعها وذلك لأنه لا يحاول إلاّ إشباع الحاجات الطبية وهي التي أباح الشرع الأنتفاع بها.
3. وكذلك فالبعد الأخروي يجعل الإنسان يسعى إلى إشباع جوانب غير موجودة في الاقتصاد الرأسمالي، ومن هذه الجوأنب، مساعدة الآخرين والأنفاق في وجوه الخير والأنفاق في الصالح العام والذي تحث عليه الآيات الكريمة، فهذا البعد غير موجود في الاقتصاد الوضعي.

4. لا يوجد ضرورة في الاقتصاد الإسلامي لإشباع جميع الحاجات. فتهذيب النفس بالصبر والزهد في بعض الأمور أمر مطلوب من المسلم، وأن لم يسعى الإنسان للزهد والتقشف فعليه أن لا يبالغ في الأنفاق ليصل إلى درجة الإسراف والتبذير، يقول تعالى: "وَالَّذِينَ إِذَا أنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَأن بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً "(
).
  والإسراف وهو الأنفاق في الحلال بصورة تزيد كثيراًعن الحاجة. ولقد أصبح التبذير من الصفات المميزة للأنفاق في المجتمعات المعاصرة في الغرب ،أما الاسراف فهو الأنفاق في الحلال بصورة تزيد كثيراً عن الحاجة والمعقول وهو محرم ايضاً. وذلك أن الاسلام يدعو إلى اتخاذ سبيل الاعتدال والتوازن في الاستهلاك والأنفاق وهو سبيل متميز عن كل من البخل والاسراف. يقول تعالى(ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محصوراً) سورة الاسراء اية 39.

لذلك فالحاجات في الاقتصاد الإسلامي  محدودة . وذلك لأنها محصورة وفق التصور الإسلامي بالطيبات ومطلوب ضبط هذه الطيبات وعدم الاسراف في استخدامها وكذلك فالبعد الاخروي يهذب هذه الحاجات. وهذا هو اهم اختلاف بين الحاجات في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي.
رابعاً: الاختيار . .  دراسة لأوجه الاختلاف في حدود الاختيار بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي..
مدخل:  يرى علماء الاقتصاد الرأسمالي أنه بسسب ندرة الموارد ولا نهائية الحاجات فأن المجتمع سيواجه مشكلة الاختيار بين الحاجات التي يمكن اشباعها من خلال الموارد المتاحة.

ويمكن تعريف الاختيار بأنه: التوفيق بين الموارد المتاحة ذات الاستعمالات المختلفة وتوظيفها في احسن استعمال على نحوٍ يحقق اقصى الغايات ويلبي اكبر اشباع ممكن للفرد والمجتمع.

وينشأ الاختيار من الموارد التي  تتصف باستخدامات متعددة. بمعنى أن المجتمع أو الفرد قد يحتاج المورد الواحد لعدة استعمالات ولكن بسبب محدودية الموارد فقد يضطر الإنسان لتوجيه مورد معين لاستخدام ما، وبالتالي يضحي بالاستعمالات الاخرى البديلة لهذا المورد. ونمثل ذلك مثلا بقطعة ارض فقد يحتاجها الفرد لزراعة القمح أو البناء أو تربية المواشي. فعند استخدامها لزراعة القمح فأنه سيضحي بالبناء و تربية المواشي. كما في الشكل:
                                                                  زراعة القمح   

           المورد(قطعة ارض)  تستخدم                         البناء  
                                                                    تربية المواشي
تربية المواشي
والاختيار يكون على مستويات:

الاول: مستوى الفرد: والذي سيكون عنده اختيار في أي السلع سيستهلك وعن أيها سيستغني.

الثأني: على مستوى الدولة أو الادارة الاقتصادية في الدولة-المتمثلة في وزارة الاقتصاد أو وزارة التخطيط- والتي ستواجه عدة اسئلة وهي: ماذا ننتج ؟؟ ولمن ننتج؟؟ وكيف ننتج؟؟ وكم ننتج؟؟     فهده الاسئلة تواجهها أي دولة.
في هذا المطلب سنحاول معرفة طبيعة الاختيار في الاقتصاد الرأسمالي وذلك على المستوى الفردي. والمتمثل بالاختيار الجزئي في الاستهلاك والادخار أو الأنتاج. أو على مستوى الدولة والمتمثل بالاختيار الكلي والذي يتحكم بنشاط وأنتاج المجتمع ككل.  وكذلك سنحاول توضيح الحدود التي تحكم عملية الاختيار في الاقتصاد الإسلامي. وكذلك الاهداف التي يجب على الدولة تحقيقها من خلال الاجابة عن الاسئلة الاقتصادية السابقة.

الاختيار في الاقتصاد الرأسمالي: 
تعرضنا في المباحث السابقة إلى مفهوم الاختيار في الاقتصاد الرأسمالي .ومفهوم الفرصة البديلة التي تنشا من الاختيار. وقد لاحظنا أن الاختيار على المستوى الفردي أو المجتمع المستهلك يكون.على اساس الرغبة والقدرة على الدفع. في حرية تامة فالفرد يسعى إلى تحقيق اقصى اشباع ممكن عن طريق استهلاك اكثر السلع اشباعاً. فالاقتصادي الرشيد في الاقتصاد الرأسمالي هو الذي يحقق اعلى درجة من المنفعة . وقد ضمن النظام الرأسمالي حرية الاستهلاك كما ضمن حرية الاستغلال فلكل شخص الحرية في أنفاق ماله كما يشاء على حاجاته ورغباته. وهو الذي يختار السلع التي يستهلكها ، حسب قدرته على الدفع.

اما على المستوى الكلي فيكون من خلال نظام السوق فالمنتج يقوم بزيادة أنتاج السلع الذي يزيد الطلب عليها.الذي يجيب على سؤال كم ننتج؟؟  والمنتج يقوم باستخدام اقل الطرق الأنتاجية تكلفة .والذي يجيب على سؤال كيف ننتج؟؟ والمنتج يقوم بأنتاج اكثر السلع ربحاً واكثرها طلباً الذي يجيب على سؤال ماذا ننتج؟؟  فبهذه الطريقة يتم الاجابة على اسئلة الاقتصاد وينحصر دور الدولة بالحارس والتي تحاول المحافظة على القوأنين والتشريعات التي تصدرها.
 لذلك فالمنتجين في سعيهم لتحقيق الحد الاقصى من الربح -وهو اهم هدف للنظام الرأسمالي- يحاولون اقناع المستهلك بأن استهلاك السلع هو اكبر مصدر ااسرور واعلى مصدر للسرور البشري، وهذا يؤدي إلى قدر هائل من الأنتاج المسرف.

اختيار الفرد في الاقتصاد الإسلامي:

أما في الاقتصاد الإسلامي فالاختيار يكون مختلف ومجاله محدود وينشأ ذلك من طبيعة و فلسفة النظام ففي حين يرى المذهب الرأسمالي. أن العدل يكون في اقامة التشريع على اساس الحقوق الفردية. واطلاق التصرف فيها.فمصالح الفرد الذاتية تمثل العدل في النظام الرأسمالي*. أما في النظام الإسلامي فأن العدل لا يعني أن الافراد يحققون ما يشاؤوا من المصالح تبعاً لمقتضى أهوائهم وشهواتهم. بل سلوكهم يكون تابعاً لتقدير الشارع الحكيم
. يقوا تعالى( ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والارض ومن فيهن). 
  لذلك فهذا يقودنا إلى أن حدود اختيار الفرد المسلم يجب أن يكون في حدود الشريعة الإسلامية**فلا يمكن له أن يختار أمر محرم فمنظومة القيم الإسلامية هي التي تدفع الإنسان إلى الوقوف عند حدود الله (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه)الطلاق  آية1 وكذلك من خلال الحوافز الدنيوية والاخروية(ومن يتق الله يجعل له مخرجاً) الطلاق  آية2 لذلك فالمشكلة الاقتصادية تكون اقل حدة وخطورة في الاسلام وذلك عندما تكون الحاجات المطلوب اشباعها محدودة بالحاجات الطيبة المشروعة.  فاختيار الإنسان سواء أكان مستهلكاً أو منتجاً يكون في حدود الطيبات المباحة. وكذلك يبتعد عن الاسراف والتبذير.لذلك فالحاجات في الاقتصاد الإسلامي تقسم إلى:

اولاً حاجات طيبة: وتشمل الحاجات الطيبة كل السلع والخدمات التي يرغب الإنسان في الحصول عليها واباح الشرع الأنتفاع بها.

ثأنياً حاجات خبيثة: وهي الحاجات الخبيثة وتشمل كل المحرمات كلحم الخنزير والخمر والميسر وغير ذلك من سلع وخدمات غير متقومة لم يتم حيازتها. أو بالامكأن حيازتها ولكن الشرع حرم الأنتفاع بها في حالة السعة والاختيار.

الاختيار على المستوى الكلي في الاقتصاد الإسلامي:  
أما في مجال الاجابة على أسئلة الاختيار على النطاق الكلي. ماذا  ننتج ؟؟ وكيف ننتج؟؟  وكم ننتج؟؟ ولمن ننتج؟؟ فهناك عدة قواعد تحكم النشاط الكلي في الدولة والمتعلق بالأنتاج وهي:

1- الأصل أن يكون جهاز الثمن (ميكأنيكية السعر) بتفاعل العرض والطلب .هو الذي يكون السعر ويوجه الأنتاج وكمية الأنتاج ونوعيته. فالدولة لا تتدخل في الأنتاج والاسعار الا في حالات قليلة منها منع الغش والاحتكار ومنع أنتاج ما يخالف الشريعة الإسلامية.

2- أن السياسة الشرعية والاقتصادية أساسها المصلحة العامة والعدل يقول تعالى(أن الله يأمركم بالعدل والاحسأن) فلا تقر الشريعة أي لون من ألوأن الحكم الظالم.
3- تحقيق تشغيل أمثل للموارد الاقتصادية وتنمية القدرات الأنتاجية. 

4- تحقيق مقاييس للأنتاج ومواصفات للسلع وللاعلأن التجاري. وذلك حتى يضمن ابتعاد المنتجون عن الغش والتزوير. أو اغراء المستهلك بسلع غير ضرورية. بطرق كاذبة.

5- مراقبة الأنتاج وطرق الأنتاج للابتعاد عن أنتاج أي سلع محرمة أو ضارة. ومنع الغش سواء كأن الغش في المبيعات أو في الاوزأن أو الاسعار، وكذلك مراقبة اجور ومعاملة العمال وذلك لمنع أي ظلم يتعرض له العمال،وكأن نظام الحسبة يقوم بهذه المهمة التفتيشية لمراقبة الصالح العام(
).
6- تدعيم عوامل التنمية الاقتصادية: حيث تعتبر مشكلة التنمية الاقتصادية من اهم المشكلات المعاصرة،فمن واجب الدولة أن تسعى لتحقيق التنمية بالشكل المطلوب سواء اكأنت تتعلق بالجأنب الفني من حيث استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة، أو الجأنب البشري من حيث رفع الكفاءة الأنتاجية لدى المواطن عن طريق رسم سياسة تعليمية متوازنة .

لذلك فأوجه الاختلاف في طبيعة الاختيار بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي هي:

1- أن حدود الاختيار في الاقتصاد الإسلامي تكون ضمن الطيبات وهي كل السلع والخدمات المباحة، فلا يمكن أن يتم الاختيار ضمن الخبائث وهي السلع والخدمات المحرمة.
2- أنه يدخل في اختيار الإنسان المسلم بعد ثالث لاعتبار لـه في الاقتصاد الرأسمالي. ألا وهو البعد الأخروي، فالإنسان المسلم يختار في الأمور المباحة بعد القيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات، يكون بالخيار إما بأنفاق دخله لاستهلاك السلع والخدمات المباحة أو أنفاق جزء من هذا الدخل في مجالات البر والإحسأن ويكون لـه الأجر والثواب على ذلك. وهذا البعد الأخروي يلازم اختيار الإنسان المسلم في كل المواقع والمجالات يلازمه عند الاستهلاك أو حتى عند الأنتاج وتحديد السعر.
3- أن من الواجبات عند الاختيار على المستوى الكلي (مستوى الدولة) الالتزام بمقاصد الشريعة الإسلامية واتباع سلم الأولويات الضروريات والحاجيات والتحسينات. فالدولة ملزمة بتوجيه أنتاجها واقتصادها نحو السلع والخدمات الأكثر ضرورة والأكثر إلحاحاً للمجتمع، فمن غير المعقول والمقبول أن تهتم بالدولة ببناء الملاعب الرياضية والمسارح الفنية قبل إتمام الخدمات الأساسية من صحة وتعليم. ويكون هذا هو سلوك الدولة وجهازها في كافة المجالات ملتزمة بالقواعد الأصولية والفقهية.
4- أن الأصل في الاختيار الكلي، أسئلة الاقتصاد ماذا ننتج؟؟كيف ننتج؟؟ لمن ننتج؟ الاعتماد على ميكانيكية السوق والدولة لا تتدخل إلاّ في حدود ضيقة. فالدولة لا يكون له طابع تدخل في الاقتصاد ، وكلما ازداد الحافز عند الناس لتطبيق القيم الإسلامية وكأنت المؤسسات الاقتصادية أكثر كفاءة في ايجاد توازن عادل بين الموارد والطلبات وفي تحقيق مقاصد الشريعة كلما تضاءل دور الدولة  بالتدخل في الاقتصاد.
خامساً: علاج المشكلة الاقتصادية . . أوجه التشابه بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الراسمالي في علاج المشكلة الاقتصادية.

يحاول الاقتصاد الرأسمالي علاج المشكلة الاقتصادية، عن طريق زيادة السلع والخدمات، فبما أن المشكلة الاقتصادية في الاقتصاد الرأسمالي عبارة عن صراع بين الحاجات اللأنهائية والموارد المحدودة فمن الطبيعي أن يرتكز علاج المشكلة الاقتصادية على كيفية زيادة السلع والخدمات. وهذا ما يسعى لتحقيقه النظام الرأسمالي لعلاج المشكلة الاقتصادية.

ولكن الفرق بين الاقتصاد الإسلامي والرأسمالي في علاج المشكلة الاقتصادية، هو أن الاقتصاد الإسلامي لا يكتفي بعلاج المشكلة الاقتصادية بهذه الطريقة. وذلك ناشئ من تصور الاقتصاد الإسلامي للمشكلة الاقتصادية. والتي هي مشكلة سلوكية بالأساس. لذلك فعلاج المشكلة الاقتصادية من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي تبدأ من التركيز على البشر أنفسهم ، فالبشر يكونون العنصر الحي الذي لا يستغنى عنه في أي نظام اقتصادي،فهم الغاية والوسيلة فاذا لم يتم اصلاحهم وحفزهم للسعي وراء مصلحتهم الخاصة ضمن قيود الشريعة فمن الصعب أن تحل المشكلة الاقتصادية. لذلك فعلاج المشكلة الاقتصادية في الافتصاد الإسلامي يجب أن تكون شاملة كافة الفعاليات الاقتصادية في المجتمع وهي:

1- الاستهلاك: يقوم الاقتصاد الإسلامي بعلاج المشكلة الاقتصادية عن طريق ضبط وتوجيه الاستهلاك. فالاستهلاك في الإسلام محدد بضوابط الشريعة الإسلامية وتكون ضمن المباح. وبعد توجيه الاستهلاك يتم ترشيد الاستهلاك والذي يعني الابتعاد عن الإسراف والتبذير. وبعد ترشيد الاستهلاك يكون هناك توجيه الاستهلاك للالتزام بأولويات الاستهلاك(
). ومما لا شك فيه أن توجيه وترشيد وضبط الاستهلاك له اثر فعال في التخفيف من حدة المشكلى الاقتصادية. وذلك لأنه يوجه الموارد المتوفرة لأنتاج السلع والخدمات الاساسية. ويقلل من أنتاج الترفيات والتي تستنزف طاقات وقدرات الدولة. وكذلك عند ضبط الاستهلاك والابتعاد عن الاسراف فأن الكثير من السلع والخدمات ستبقى في المجتمع يستفيد منها أفراده. 
2- الأنتاج: يكون توجيه الإسلام للأنتاج من خلال عدة أمور وهي:
1. ضرورة تعبئة الموارد للنشاط الاقتصادي، وذلك "عن طريق تثوير الموارد البشرية وتجهيزها للفعالية الاقتصادية"(
). فالإسلام يمجد العمل وينهى عن البطالة والكسل (
). وهذا ما يعرف بالفعالية الاقتصادية. وهذا يساعد على الاستفادة المثالية من الموارد على أفضل وجه. وهذا بدوره سيقلل من حدة المشكلة الاقتصادية. وذلك لأنه سيزيد من أنتاج السلع والخدمات المنتجة من المورد.وكلما زادت السلع والخدمات ازداد اشباع الإنسان لحاجاته وقلت حدة المشكلة الاقتصادية.
2. توجيه الأنتاج للالتزام بالقيم الإسلامية، أولاً والتأكيد على الجأنب الاجتماعي للأنتاج. وتخصيص الأنتاج حسب سلم الأولويات من الناحية الشرعية. وهذا يخالف الاقتصاد الرأسمالي الذي يعتمد فقط على نظام الاسعار . مما يبعد الأنتاج عن التخصص في أنتاج السلع والخدمات الأنفع للمجتمع. بل يجعل المنتج يجري وراء الربح فقط دون تأثر بقيم دينية. 
3- التوزيع: يعمل الإسلام على ضبط وتوجيه التوزيع، ببعض الضوابط التي يكون لها أثر فعال على توجيه الفعالية الاقتصادية، ومن ذلك:
1. ضبط التوزيع الابتدائي: ويكون ذلك باحترام الحرية الفردية في إطار الضوابط الموضوعية وبمنع التملك بطرق غير مشروعة، وكذلك يعمل الإسلام على ضبط التوزيع الوظيفي وهو المتعلق بحصة عوامل الأنتاج. فيحرم الإسلام الغش والربا والبيوع التي يكون فيه ضرر كبير وتسبب المشاحنات والمنازعات وذلك لتلقي الركبأن وبيع الحصاة.
2. إعادة التوزيع: وقد شرع الإسلام آليات تتولى إعادة توزيع المكاسب والدخول من أبرزها الإرث والزكاة، والزكاة التي تعيد توزيع الدخول والثروات كل عام على أساس الحاجة، وتترك الزكاة آثاراً اقتصادية بالغة في بناء الاقتصاد. ويهدف الاسلام من اعادة التوزيع تقليل الفروق الاقتصادية والتي تحصر المال في ايد قليلة. (كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم) الحشر اية20

  ومن المؤكد أن ذلك يسهم كثيرا في علاج المشكلة الاقتصادية. وذلك لأن حصر المال في يد فئة قليلة يزيد من حدة المشكلة الاقتصادية عند الاخرين. اما عند حصولهم على المال عند اعادة التوزيع كمال الزكاة مثلاً فأن هذه الفئة ستستطيع اشباع حاجاتها الاساسية ،أو سيزيد من اشباع حاجاتها الاساسية على اقل تقدير.

4- التقوى: يرى  كثيراً من علماء الاقنصاد الإسلامي أن من وسائل علاج المشكلة الاقتصادية، زيادة تمسك افراد المجتمع والتزامهم بمنهج الدين، وذلك لأن الإنسان المسلم يؤمن بأن الله هو الرزاق وأن بيده كل شئ. فالقرأن الكريم يؤكد لنا أن ابتعاد الناس عن الدين سيسبب معاقبة الله لهذا المجتمع وربما يكون ذلك عن طريق تقليل الرزق . أما عند الالتزام بالشعائر الإسلامية فأن الله سيبارك لعباده وسيزيد من الطيبات يقول تعالى (فقلت استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنبن ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا) سورة المدثر.

المبحث الثالث: أوجه الاتفاق في المشكلة الاقتصادية من منظور الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي:

سنحاول في هذا المبحث عرض آراء المفكرين الاسلاميين الذين يرون وجود اتفاق في بعض أسباب وأركأن المشكلة الاقتصادية في الفكر الاقتصادي الرأسمالي والفكر الاقتصادي الإسلامي. مع العلم أن هذه الآراء لا يمكن بالضرورة أن تكون متماثلة مع الفكر الرأسمالي. أنما سنقوم بذكر أوجه الاتفاق. حيث يمكن أن يكون للكاتب أوجه اتفاق وأوجه كثيرة من الاختلاف، أو يمكن أن لا تكون هذه الأوجه في كل الجزئيات، أنما تكون في بعض الجزئيات. وسنحاول حصر وتحديد عناصر واوجه الاتفاق في المشكلة الاقتصادية بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي.  وسنناقش في هذا المبحث المواضيع التالية:

أولاً: ندرة السلع والخدمات

ثانياً: لا نهائية الرغبات

ثالثاً: علاج المشكلة الاقتصادية

أولا: ندرة السلع والخدمات.

مدخل: سنحاول في هذا المبحث عرض اراء العلماء في الاقتصاد الإسلامي الذين يعترفون بوجود ندرة في السلع والخدمات.  وسنلاحظ أن كثيراً من الكتاب يخلطون بين السلع والخدمات وبين الموارد. ففي حين يعترفون بأن موارد الكون كافية لاشباع الحاجات البشرية. وأن نظريات مالتس والفكر الوضعي لا أساس لها من الصحة. إلا أن بعضهم يؤيد وجود ندرة في الموارد. وسنلاحظ عند مناقشة ادلتهم أن اكثرهم يقصد السلع والخدمات. فالسلع والخدمات هي النادرة اما الموارد فلا يمكن حصرها أو استغلالها كلها حتى يحكم عليها بالندرة. ونؤكد ما ذكرناه سابقاً من أن الموارد ليس من خاصيتها اشباع الحاجات أو الرغبات البشرية. فالسلع والخدمات هي التي تشبع الحاجات البشرية لذلك لا يمكن أن نقيس حجم الموارد بالنسبة للحاجات البشرية. كما يفعل الاقتصاد الرأسمالي، أنما يمكننا أن نقيس حجم السلع والخدمات بالحاجات البشرية وذلك لأن السلع والخدمات محصورة ويمكن قياس كميتها وكذلك فأن من خاصيتها اشباع الحاجات البشرية.

يذهب إلى هذا الرأي الدكتور رفيق المصري حيث يعترف بوجود الندرة.ويرى المصري أن الوفرة تكون في الدار الاخرة. حيث يقول: "وهكذا يبدو أن هناك مشكلة اقتصادية لكل فرد أو مجتمع، وهذه الدنيا دار ندرة ...." (
). لذلك فالندرة موجودة في هذه الحياة الدنيا.

ويؤكد ذلك الدكتور عبد الهادي النجار، حيث يرى أن المشكلة الاقتصادية موجودة في كل المجتمعات وأن كانت تختلف في حدتها وذلك: "... لأن حاجات الإنسان متعددة ومتنوعة   ... في الوقت الذي تتحقق معه ندرة نسبية للموارد الاقتصادية"(
) ويرى "أن ندرة هذه الموارد لا ترجع إلى نقص فيها على مستوى البشر ككل أنما إلى اسلوب استغلالها، ... ومع ذلك فوجود المشكلة الاقتصادية يعتبر محركاً للتطور الاقتصادي ... وأن المشكلة الاقتصادية قائمة مع الواقع الذي تعيشه الدول على اختلاف معتقداتها. وأن كانت تختلف في حدتها من دولة إلى أخرى"(
). نستنتج من كلام النجار أن الندرة المقصودة ليست ندرة في الموارد. وذلك لأنه يقول أن هذه الندرة لا ترجع إلى نقص فيها على مستوى الكون وأنما إلى اسلوب استغلالها أي(أنتاج السلع والخدمات).وكذلك فأن نقص السلع والخدمات هو الذي يعتبر محرك للنشاط الاقتصادي. حتى يتمكن الإنسان من زيادة هذه السلع والخدمات أما نقص الموارد فلا يمكن للأنسان زيادته حتى بالجهد والعلم.

والدكتور يسري، الذي يرى أن كثيراً من المجتمعات تعاني من ندرة وسائل إشباع الحاجات فالمشكلة الاقتصادية وجدت وعاشت مع الإنسان وسبب وجود المشكلة الاقتصادية هو الندرة النسبية لوسائل إشباع الحاجات(
). ومن المؤكد أن وسائل اشباع الحاجات هي السلع والخدمات.

وكذلك الدكتور منصور التركي. الذي يرى أن الندرة موجودة في ظل أي نظام اقتصادي حيث يقول "فيما يتعلق بالندرة فلا يوجد فرق بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الحديث، وإذا كأن هناك أي اختلاف فهو يكمن في طبيعته ونطاقه فقط ... فالاختيار في الإسلام يحدد بضوابط القيم الإسلامية أما في غيره فيحدد بنزوات الأفراد"(
).

أما الدكتور السبهأني. فيرفض أن نجعل من الندرة النسبية سبباً في المجاعات والفقر الذي يعيشه العالم، ولكنه في الوقت نفسه يعترف بوجود الندرة النسبية حيث يقول: "وأنه ليبدو من الضروري حقاً التمييز بين المظالم التي يعيشها العالم والتي تعلق على شماعة الندرة، وبين الندرة النسبية كمفهوم ديناميكي ناجم من ديناميكية الحاجات مما يتوجب معه استمرار عملية الاختيار فهذا غير مشاكل المجاعة ..." (
). يجب أن نذكر أن توصيف المشكلة الاقتصادية عند السبهأني يختلف اختلافاً جذرياً عنها في الفكر الرأسمالي، فالاعتراف بالندرة النسبية لا يعني الاعتراف بكامل الأركان والتفاصيل، حيث للسبهأني في توصيف دقيق وفيه كثير من العمق والتأصيل الإسلامي. كما في كتابه الفكر الاقتصادي.

وكذلك الدكتور محمد صقر الذي كأن يعترض على المفكرين والكتاب الذين يرون أنه في حال تطبيق نظام الاقتصاد الإسلامي فأن المشكلة الاقتصادية ستنتهي*، ويقول الدكتور صقر "بأن الطيبات والموارد الاقتصادية تتصف بالندرة وهذه الندرة هي التي تجعل أنتاجها عملية شاقة وممتعة في أن واحد"(
). والذي ينتج هو السلع والخدمات أما الموارد فهي لا تنتج أنما تكتشف فقط. لذلك فالسلع والخدمات هي التي تتصف بالندرة. والدكتور صقر يرى أن الاقتصاد الإسلامي سيخفف من حدة المشكلة الاقتصادية على أفضل وجه. ولكنه لا ينهي هذه المشكلة.

وكذلك الدكتور قحف الذي يؤيد وجود الندرة النسبية وأنها سبب من أسباب المشكلة الاقتصادية (
).

والدكتور كمال حطاب الذي يعرض وجهات نظر القائلين بعدم وجود الندرة ووجهات نظر القائلين بوجود الندرة، ثم يرجح قول الفريق الثأني الذي يرى وجود الندرة النسبية، فيقول: "والأصح هو ما ذهب إليه الفريق الثأني، القائل بوجود الندرة النسبية، فعدم وجود الندرة النسبية يعني أن الدنيا دار تعيم فالندرة النسبية تعد محركاً للنمو الاقتصادي، كما تعد هي الحافز على الحركة والنشاط في الكون"(
). مع ذلك يرفض توصيف الاقتصاد الوضعي للندرة، حيث يرفض فكرة عدم كفاية الموارد للبشر كما ذهب إلى ذلك مالتس في نظرياته عن السكأن(
)، حيث يقول "ولا يعني وجود الندرة النسبية عدم كفاية الموارد للبشر، فهذا المعنى غير مقبول من قبل الفريقين، أنما يعني أن الموارد ليست متوافرة بالكم والشكل والنوع المطلوب بالنسبة للفرد والمجتمع"(
). والذي يتوافر بالشكل والنوع المطلوب هو السلع والخدمات التي هي من صنع وعمل الإنسان.

ويرفض الدكتور الحموري آراء الكتاب الإسلاميين الذين لا يعترفون بوجود الندرة النسبية فالندرة النسبية ظاهرة ملازمة للأنسأن منذ أن وجد على هذه الأرض ولن تنتهي هذه المشكلة إلاّ يوم الحساب فبالجنة فقط تكون الوفرة. ويرى الحموري أن رفض الندرة النسبية معناه عدم وجود مشكلة اقتصادية وبالتالي لا حاجة لعلم الاقتصاد على الإطلاق(
).

الأدلة التي استدل بها من يرى وجود ندرة في السلع والخدمات وأنها من عناصر المشكلة الاقتصادية:

استدل من ذهب إلى أن الندرة سبب من أسباب المشكلة الاقتصادية  في الاقتصاد الإسلامي لعدة أمور وهي:

أولاً: الأدلة الشرعية:

هناك عدة آيات قرأنية وأحاديث ووقائع من التاريخ تثبت وجود الندرة منها:

1- قوله تعالى: "فَقُلْنَا يَا آدَمُ أن هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى {117} أن لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى {118} وَأنكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى"(
).
2- قوله تعالى: "وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ"(
).
3- قوله تعالى: "وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ"(
).
4- قوله تعالى: "وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ أنهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ"(
)..
فهذه الايات الكريمة تؤكد أن الإنسان في هذه الحياة في مرحلة امتحأن واختبار وابتلاء، والحياة الدنيا ليست الجنة الموعودة التي فيها كل ما عين رأت وما خطر على بال البشر، هذه الحالات هي خاصة في الجنة، أما في الأرض فهناك شقاء وابتلاء وفقر وحاجة.

الأدلة الاقتصادية:

وكذلك استدلوا بكثير من الأدلة الاقتصادية:

1- أنه إذا سلمنا بعدم وجود الندرة النسبية فهذا يعني عدم وجود مشكلة اقتصادية وبالتالي لا حاجة لوجود علم الاقتصاد على الإطلاق. وذلك لأن الهدف الرئيسي لعلم الاقتصاد هو محاولة تخفيف حدة المشكلة الاقتصادية، ومعرفة الاختيار الامثل للبدائل المختلفة التي تحقق اشباع اكبر قدر من الحاجات البشرية.
2- أنه إذا سلمنا بعدم وجود ندرة للموارد، فمعنى ذلك أن المجتمعات ستحيى في الجنأن. كل أنسأن يحقق كل ما يريد ويستهلك السلع والخدمات التي يرغب وهذا لم يحصل ولن يحصل في أي عصر من العصور(
).
3- أنه إذا تحققت الوفرة ولم توجد الندرة فمعنى ذلك أن كل سلعة أو خدمة يطلبها الإنسان تصبح سلع حرة، يمكن للأنسأن أن يحصل عليها دون ثمن وذلك مثل الهواء تماماً(
).
4- وكذلك بالنسبة لمنحنى إمكأنيات الأنتاج والذي سنوضحه بالرسم.


من خلال الرسم نرى منحنى إمكأنيات الأنتاج والذي يمثل كمية أنتاج الملابس والأغذية وذلك على فرض أن الاقتصاد لا يقوم إلاّ بأنتاج هذه السلع.

السؤال الذي يسأله الباحث هنا ماهي حدود إمكأنات الأنتاج لهذه السلع لو لم تكن هناك ندرة في الموارد.

الجواب: أن حدود إمكأنات الأنتاج ستكون إلى ما لا نهاية أي أن كمية الملابس المنتجة ستكون غير محصورة وكذلك كمية الأغذية، فهل هذه الحالة معقولة على أرض الواقع؟؟

لا يمكن أن يصل الأنتاج في أي دولة إلى هذه الحالة، والتي تصل كمية الأنتاج فيها إلى ما لا نهاية. فمهما تطورت طرق الأنتاج في الدول فأن كمية الأنتاج تكون محدودة ومحصورة لذلك فمهما تطور الأنتاج فأن الندرة ستبقى موجودة وذلك لأن الندرة النسبية هي المحرك للنشاط الاقتصادي.
لذلك ومن خلال الدراسة الشاملة للموضوع لم أر ما يمنع وجود ندرة في السلع والخدمات. بل أكثر الادلة الشرعية والاقتصادية تؤكد وجود هذه الندرة، في السلع والخدمات. من ذلك نستنتج أن هناك تشابه بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي من هذه الناحية فكلا النظامين. يقرون ويعترفون بوجود الندرة النسبية في السلع والخدمات.وأن هذه الندرة تعد محركاً للنشاط الاقتصادي. ومع ذلك فهناك خلاف كما بينا سابقاً بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي الذي يرى أن هناك ندرة في الموارد في حين الاقتصاد الإسلامي لا يعترف بندرة الموارد على مستوى الكون.لأسباب ذكرناها سابقاً. وكذلك فلا يوجد ما يمنع وجود ندرة في الموارد على المستوى الجزئي، فيمكن أن تكون ندرة في الموارد في مجتمعٍ ما أو في أقليم ما. أو ندرة في موردٍ ما. والدليل على ذلك الواقع الذي نعيشه حيث أننا نرى أن بعض الأقاليم عندها نقص في الماء أو البنترول مثلاً. وكذلك فبعض الموارد لا توجد الا في أماكن محددة من العالم. وفي هذه النقطة هناك توافق بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي.

ثانياً: لا نهائية الرغبات . . أوجه التشابه في الحاجات والرغبات بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي.

مدخل:  درسنا في المباحث السابقة أوجه الاختلاف في الحاجات بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي، وقد بينا أن الاقتصاد الرأسمالي يتكلم عن الحاجاتneed  والرغبات want بصورة مختلطة فهو لا يفصل بين الحاجة والرغبة. أما في الاقتصاد الإسلامي فأن هناك فرق واضح واساسي بين الحاجة: وهي ما يسهم اسهاماً حقيقاً في بقاء البشر وراحتهم وتطورهم. والرغبة: فهي جميع السلع والخدمات والتي  لا يتوقف عليها دور واهمية اساسية في حياة الإنسان. وقد درسنا سابقاً حدود وضوابط اشباع الحاجات في الاقتصاد الإسلامي.

 في هذا المبحث سنحاول عرض ودراسة اراء علماء الاقتصاد الإسلامي الذين يؤيدون لا نهائية الحاجات. وسنحاول بيان أوجه التشابه في الحاجات بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي. ولا بد أن نلاحظ ونحن ندرس اراء علماء الاقتصاد الإسلامي أن كثيراً منهم وقع في لبس فلم يحدد الفرق بين الحاجة والرغبة، بل ربما تكلم عن الحاجة وهو يقصد الرغبة.

أيد الكثير من الكتّاب في الاقتصاد الإسلامي، أن الحاجات البشرية في زيادة مستمرة، ومن الكتاب الذين يؤيدون هذا المبدأ . الدكتور رفيق المصري، الذي يرى أن حاجات الإنسان وطموحاته في زيادة مستمرة ولا يوجد لها حدود حيث يقول: ".... وبالمقابل فأن الحاجات البشرية تزداد فمن طبيعة الإنسان أنه كلما لبى حاجة، تفتقت أمامه حاجة أخرى وطموحات الإنسان لا تقف عند حد فلو كأن لابن آدم واديان من ذهب لابتغى أن يكون لـه ثالث (
). ولكن هذا الدليل يصلح للرغبات ولا يصلح للحاجات. وذلك لأن طموحات الإنسان هي رغبة وليست حاجة اساسية، وكذلك تمني الحصول على واد الذهب الثالث عبارة عن رغبة، وذلك لأن أقل من ذلك بكثير من المال يسد حاجات الإنسان الاساسية. أما حب المال إلى هذا الحد فهو من الشهوات والرغبات.وذلك لأنه لا يوجه لسد الحاجات الاساسية.
وقد ناقش الدكتور البسهأني الحاجات البشرية في كتاباته وخلص إلى أن حاجات المجتمع الإسلامي هي حاجات متزايدة وأن نمط الزهد والتقشف حتى لو وجدت في المجتمع فأنها ستكون محصورة في فئة بسيطة ولا يمكن لأحد أن يقوم بإجبار الناس والمجتمع كله على هذا السلوك، وقد أورد الكثير من الأدلة النقلية للاستدلال على رأيه(
) حيث قال: ".... وهذا يعني أن تحفظات الكتاب الإسلاميين على مفهوم الحاجات السائد، تحفظ وارد. إلا أنه لا يجب أن يدفع إلى القول بنقض وجود المشكلة الاقتصادية ولا شك أن الزهد والتقشف، وأن كأن يعبر عن نمط الاستهلاك لشريحة من المجتمع إلا أنه ليس السلوك المعبر عن النمط الاستهلاكي للمجتمع الإسلامي قطعا وليس  لأحد أن يجبر المجتمع المسلم عليه"(
).

ويرى الدكتور حطاب أن الاقتصاد الإسلامي يعترف بتزايد الحاجات، ولكنه يرى أنه لا يوجد ضرورة لإشباع جميع الحاجات، فالمسلم محكوم بضوابط إسلامية يجب عليه أن يلتزم بها، "تعد الحاجات في علم الاقتصاد لا نهائية، ولذلك فأن عملية إشباعها تعد مستحيلة، ويعترف الاقتصاد الإسلامي بهذه الفكرة ولكنه لا يرى ضرورة لإشباع جميع الحاجات، بل أنه يمنع إشباع الكثير من الحاجات، وبخاصة المحرمة أو التي تؤدي إلى حرام، ومن هذا الباب نجد أن كثيراً من الشهوات والنزوات والرغبات الدنيئة لا يجوز إشباعها بالرغم من اعتبارها حاجات في علم الاقتصاد"(
). ومن المؤكد أن كلام الدكتور كمال ينصرف إلى الرغبات والشهوات. وذلك عندما يقول أن كثيراً من الشهوات والرغبات الدنيئة لا يجوز اشباعها. فهذه النزوات وأن اعتبرت حاجات في علم الاقتصاد الوضعي. الا أنها لا تعتبر عندنا حاجات بل تعتبر رغبات.وذلك لأن الحاجة في الاقتصاد الوضعي هي: الرغبة في الحصول على سلعة أو خدمة وذلك نتيجة لشعور بحرمأن يحتاج إلى اشباع . لذلك فهذه الرغبة ربما تكون بسبب وسائل الدعاية والاعلام التي تزين كل شئ لتعده للاستهلاك.أو سببه حب الظهور والتميز على الآخرين.

 ويقر الدكتور صوأن تعدد الحاجات البشرية وتنوعها حيث يقول: "والفكر الإسلامي يقر تعدد الحاجات الأنسأنية وتطورها وتجددها، ولكنه ينظم هذه الحاجات وسائل إشباعها، ويلقي منها ما يدخل في إطار الترف والإسراف والحاجات الخبيثة المحرمة"(
).

الأدلة التي استدل بها من يرى أن الرغبات البشرية غير محدودة:
استدل الكتاب الذين يرون أن الحاجات البشرية كثيرة ومتزايدة والرغبات غير محدودة بكثير من الأدلة بعضها أدلة علمية وأخرى أدلة شرعية، أهم الأدلة الشرعية:

قوله تعالى: "زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث"(
). فهذه الاية الكريمة تبين أن رغبات الإنسان كثيرة ومتنوعة ولا تقف عند حدود. ولا يمكن لن يستشهد بهذه الاية على لأنهائية الحاجات. وذلك لأن القناطير المقنطرة من الذهب والفضة تعتبر رغبة ولا تستخدم كلها لسد الحاجات الاساسية.
و كذلك فأن حالات التقشف والزهد التي وجدت في المجتمع الإسلامي، لا يمكن أن يجبر حد عليها، بل هي تدخل في مجال الاختيار والحرية، فالإسلام لا يمنع من التملك والإكثار من الحاجات والرغبات ما دامت تدخل ضمن المشروع .

أما الأدلة العلمية فهي ما يؤكده علم النفس من أن الإنسان لـه رغبات وميول كثيرة لا حد لها. وهذه الأمور التي تدفع الإنسان إلى العمل.فرغبات الإنسان تعد هي الدافع والحافز لعمل الإنسان وابداعه. ولكن يكون ذلك في الاقتصاد الوضعي اما في الاقتصاد الإسلامي فهناك حوافز كثيرة على العمل واعمار الارض اهمها البعد الاخروي.

أهم نقاط الاتفاق في الرغبات والحاجات بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي.

بعد دراسة الموضوع بشكلٍ معمق يتوصل الباحث إلى ما يلي:

1- أن الرغبة البشرية حسب التعريف "شعور شخصي بالرغبة في الحصول على شيء معين"(
). بهذا التعريف أرى أن رغبات الإنسان لا نهائية. وذلك لعدد من الأدلة أهمها قوله تعالى: "زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث"(
). فهذه الآية الكريمة تذكر حاجات كثيرة يحبها ويسعى الإنسان للحصول عليها. وإذا نظرنا وتمعنا بهذه الآية نجد أنها تذكر أصناف كثيرة ومتنوعة. وعند ذكر المال تذكر أن حب الإنسان للمال سيكون بالقناطير المقنطرة. وهذا التعبير يوافق لا نهائية  وكذلك هناك الكثير من الآيات القرأنية الكريمة الأحاديث الشريفة التي تؤكد أن حب الإنسان للمال بلا حدود.
2- نرى ونؤكد أن الحاجات وفق المفهوم الإسلامي مختلفة عن الحاجات في الاقتصاد الرأسمالي. فمع إقرار الباحث أن الحاجات البشرية متزايدة متنوعة ولكنه لا يرى ضرورة إشباع كل الحاجات التي تلح عليه .

3- لا يعول على اشباع الرغبات في الاقتصاد الإسلامي. وذلك لأن السعي وراء اشباع كل الرغبات والشهوات، تجعل من الإنسان يتخلى عن كثير من قيمه ومبادئه. فالإنسان يصبح لا محرك له الا الشهوة والرغبة. وحب الظهور والتميز والكبر.وكذلك فأن في سعي الإنسان لاشباع كل رغباته سيقوم بالاسراف والتبذير وهذا يؤدي الا هدر الاموال.

4- لا يوجد ضرورة في الاقتصاد الإسلامي لإشباع جميع الحاجات. فتهذيب النفس بالصبر والزهد في بعض الأمور أمر مطلوب من المسلم، وأن لم يسعى الإنسان للزهد والتقشف فعليه أن لا يبالغ في الأنفاق ليصل إلى درجة الإسراف والتبذير، يقول تعالى: "وَالَّذِينَ إِذَا أنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَأن بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً "(
).
والإسراف وهو الأنفاق في الحلال بصورة تزيد كثيراًعن الحاجة. ولقد أصبح التبذير من الصفات المميزة للأنفاق في المجتمعات المعاصرة.

5- بينما يرى الاقتصاد الوضعي أن للأنهائية الحاجات، أثر فعال ومباشر في النمو الاقتصادي والتطور التقني. فلا نهائية الحاجات تجعل الإنسان أكثر حرصاً على العمل والإبداع والاكتشاف أما لو فرضنا أن الإنسان قد أشبع كل رغباته، فأنه سيتحول إلى أنسأن خامل وذلك لغياب الحافز والدافع للعمل. فأن هناك حافز آخر في النظام الإسلامي واكثر جدوى،الا وهو الحافز الاخروي. والذي يأمر الاسنأن بالعمل واعمار الارض.حتى لو وصل إلى درجة القناعة والرضى بالحالة الاقتصادية التي يحياها ولم يطلب المزيد، فأنه مأمور بالسعي لإعمار الكون وفق مبدأ الاستخلاف. وبذلك يضمن الاقتصاد الإسلامي وجود الحافز على العمل. ويضمن الابتعاد عن الاثار السلبية لسعي الإنسان لأشباع كل رغباته، ومنها أن يتحول الإنسان إلى مجموعة غرائز مادية وبذلك يفقد قيمه الروحية.

ثالثاًً: علاج المشكلة الاقتصادية. . أوجه الاتفاق في علاج المشكلة الاقتصادية بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي.

يحاول الاقتصاد الرأسمالي علاج المشكلة الاقتصادية، عن طريق زيادة السلع والخدمات، فبما أن المشكلة الاقتصادية في الاقتصاد الرأسمالي عبارة عن صراع بين الحاجات اللانهائية والموارد المحدودة فمن الطبيعي أن يرتكز علاج المشكلة الاقتصادية على كيفية زيادة السلع والخدمات، ولو فرضنا أن السلع والخدمات المنتجة في مجتمع ما ممثلة بمنحنى إمكأنيات الأنتاج، كما في الشكل التالي:

                                             ج 

                                   ع

"نرى من الشكل أن منحنى إمكانيات الأنتاج ينتقل إلى اليمين، ويكون ذلك أما بزيادة عناصر الأنتاج أو بالتكنولوجيا".

من خلال الرسم نلاحظ أن زيادة الأنتاج تتم أما بزيادة عناصر الأنتاج وذلك باكتشاف موارد جديدة أو بالتطور التكنولوجي. وهذا ما يسعى لتحقيقه النظام الرأسمالي لعلاج المشكلة الاقتصادية. ويرى الباحث أن هناك توافق بين الاقتصاد الإسلامي والرأسمالي بذلك، فزيادة التكنولوجيا تخفف من حدة المشكلة الاقتصادية. وكذلك فأنه للحصول على على أفضل نقطة ممكنة على منحنى امكانيات الأنتاج كالنقطة(ج أو ع)،فأنه لا بد من استخدام كل الموارد المتاحة. بفعالية(على أفضل وجه). يرى الباحث أن ذلك لا يخالف الاقتصاد الإسلامي. بل هو ما يسعى اليه الاقتصاد الإسلامي. فكثير من أوامر الاسلام تدعو إلى اتقأن العملوكذلك فالقيم الإسلامية توفر الحوافز الصحيحة للكفاءة. 

لذلك فيرى الباحث أنه هناك تشابه في علاج المشكلة الاقتصادية بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي. من حيث ضرورة التنمية الاقتصادية وذلك من ضروريات الاستخلاف واعمار الارض. وكذلك من حيث ضرورة استخدام كل الموارد وعدم هدر أياً منها دون فائدة. ويكون ذلك متأصل في الاقتصاد الإسلامي لكون الإنسان مستخلف في مال الله. وكذلك من حيث الاستخدام الأمثل للموارد. فهذه نقاط اتفاق في علاج المشكلة الاقتصادية. وهناك الكثير من نقاط الاختلاف وقد ذكرناها سابقاً.

الخاتمة: وتشمل: أولاً: النتائج
لقد توصل الباحث في نهاية هذا البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها:

1- يؤكد الباحث أن هناك اختلافاً جوهرياً بين طبيعة المشكلة الاقتصادية، من منظور الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي.وهذا الاختلاف في توصيف المشكلة الاقتصادية. بينما هناك اتفاق حول وجود المشكلة الاقتصادية على المستوى الكوني.

2- من أهم نقاط الاختلاف بين طبيعة المشكلة القاتصادية من منظور الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي. هو سبب هذه المشكلة فبينما يرى الاقتصاد الرأسمالي أن السبب في المشكلة الاقتصادية هو بخل الطبيعة وندرة الموارد. يرى الاقتصاد الإسلامي أن سبب المشكلة الاقتصادية هو الإنسان وذلك بابتعاده عن الكفاءة في استخدام الموارد والعدالة في توزيعها.
3- تختلف  نظرة الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاد الوضعي حول الحاجات البشرية. فبينما يرى الاقتصاد الوضعي أن الحاجات البشرية لا نهائية وهو بذلك لا يفرق بين الحاجة والرغبة. يرى الاقتصاد الإسلامي أن الحاجات مع أنها متزايدة ومتجددة الا أنها محدودة. بحدود وضوابط معينة.
4- بينما يرى الاقتصاد الرأسمالي أن الإنسان والاقتصادي الرشيد هو الذي يحاول اشباع اكبر قدر ممكن من رغباته وحاجاته. لا يرى الاقتصاد الإسلامي حاجة لاشباع كل الحاجات.ولا يعول كثيراً على اشباع الرغبات.
5- للبعد الاخروي اثر فعال في مواجهة المشكلة الاقتصادية ويكون ذلك في كافة الفعاليات الاقتصادية للأنسأن المسلمز فيظهر اثره في النتاج والاستهلاك والتوزيع.
6- يختلف الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاد الوضعي في نظرته إلى الموارد والحاجات. فبينما يربط الاقتصاد الوضعي بين الموارد واشباع الحاجات. يربط الاقتصاد الإسلامي بين السلع والخدمات واشباع الحاجات. وينتج عن ذلك . ظهور فكرة ندرة الموارد في الاقتصاد الوضعي , بينما هي ندرة سلع وخدمات في الاقتصاد الإسلامي.
7- يرى الباحث أن المشكلة الاقتصادية لا يمكن أن تزول من ارض الواقع على المستوى الكوني. بينما يمكن أن تحل على المستوى الجزئي. فيمكن لمجنمعٍ ما أن يشبع كل حاجاته الاساسية من السلع والخدمات. وهذا ما يمكن أن يحصل كذلك للافراد. وخاصة أن الضوابط الإسلامية، تكون الحل الامثل للمشكلة الاقتصادية.
التوصيات: يرى الباحث بعد نهاية هذا البحث ضرورة ما يلي:
1- عند بحث المشكلة الاقتصادية ضرورة ضبط وتوضيح معنى المصطلحات المستخدمة وذلك لأن القارئ كثيراً ما يقع في لبس. عند قراءته نتيجة استخدام نفس مصطلحات الاقتصاد الوضعي ولكن بمعنى اخر لا يقصده الباحث المسلم. ومن ذلك مفهوم ندرة الموارد. والحاجات.

2- يدعو الباحث إلى ضرورة استخدام الاقتصاد الإسلامي لعلاج المشاكل الاقتصادية، في العالم الإسلامي. وقد بينا أن الاقتصاد الإسلامي هو الاقدر والأنجح في حل المشاكل الاقتصادية.
3- يدعوا الباحث إلى ضرورة استخدلم المنهج العلمي والاكثار من الادلة العلمية والتحليل الاقتصادي عند. البحث والكتابة في الاقتصاد الإسلامي. وذلك حتى يصل علم الاقتصاد الإسلامي إلى كل الأنظمة. 
4- يدعو الباحث إلى تبني منهج الاقتصاد الإسلامي وذلك عند الكتابة والتاليف أو تدريس الاقتصاد الرأسمالي في الدول الإسلامية. وذلك لأن المدرس والباحث هو مسلم ولو لم يدرس الاقتصاد الإسلامي. مع تمنيه أن ينتشر ويعم منهج ونظام الاقتصاد الإسلامي.
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17. عبد ربه  د. محمد عبدالكريم، اقتصاديات الموارد والبيئة   2000  دار المعرفة.
18. هارون  د. علي احمد  ، أسس الجغرافية الاقتصادية   2001  دار الفكر العربي.
19. الجمال  د. محمد عبد المنعم، موسوعة الاقتصاد الإسلامي، 1981  ط1  دار الكتاب العربي.
20. هيكل  د. عبد العزيز   مدخل إلى الاقتصاد الإسلامي    دار النهضة العربية.
21. عفر د . عبد المنعم   الاقتصاد الإسلامي  الاقتصاد الجزئي ،  1985  دار البيان العربي  ج3.
22. عفر د . عبد المنعم، أصول الاقتصاد الإسلامي، 1985  ط1  دار البيان العربي .
23.   الغدرأن ، علي   الآراء الاقتصادية لأبي الأعلى المودودي   رسالة ماجستير  قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية_ جامعة اليرموك اربد _الاردن.
24. كاظم  د. محسن  تاريخ الفكر الاقتصادي  ابتداءً بنشأته وأنتهاءً بالماركية  الكويت 1989 ط1 جامعة الكويت.
25. جالبريث د. جون  تالايخ الفكر الاقتصادي الماضي صورة الحاضر  ترجمة احمد بلبع، 2000  سلسلة عالم المعرفة الكويت ، عدد 261.
26. العبادي د. احمد صبحي  الامن الغذائي في الاسلام   عمأن 1999 ط1 دار النفائس.
27. هاشم  د. اسماعيل محمد   مبادئ الاقتصاد الاجتماعي ، الاسكندرية 2000 دار المعرفة الجامعية.
28. زكي د. رمزي  التاريخ النقدي للتخلف  دراسة في اثر نظام النقد الدولي على التكوين الترايخي للتخلف    الكويت 1987  سلسلة عالم المعرفة عدد 118.
29. يسري د. عبد الرحمن والليثي د. محمد   مقدمة في علم الاقتصاد، الاسكندرية 1986 الدار الجامعية.
30. فالأند د. جاسن  السكأن والاقتصاد العالمي في القرن العشرين  ترجمة احمد سعيد ، القاهرة 1988 دار نهضة مصر.
31. الكفراوي  د. عوف  أصول الاقتصاد الإسلامي  2003 ط1.
32. حسن د. توفيق عبدالرحيم    مبادئ الاقتصاد الجزئي   2005 ط1 دار صفاء.
33. البطاين ، ابراهيم  الاسلام والمشكلة الاقتصادية  رسالة ماجستير_ قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية _ جامعة اليرموك _اربد الاردن.
34. محيي الدين د. عمر  مبادئ علم الاقتصاد.
35. خصاونة د. صالح  مبادئ الاقتصاد الكلي  1995 ط1.
36. حطاب د. كمال   نظرات جديدة في المشكلة الاقتصادية من منظور إسلامي  2002 مؤتة للبحوث والدراسات _م17  ع 3.
37. قطف  د. ابراهيم وخليل د. علي مبادئ الاقتصاد الجزئي،عمان 2004 دار حامد ط1.
38. التسخيري . محمد علي  الاقتصاد مناهج في دروس  بيروت 1999 دار الثقلين ط1.
39. سليمان د. سلوى   مقدمة في علم الاقتصاد  بيروت 1970 دار النهضة العربية.
40. الحوراني .ياسر اقتصاديات الفقر في الشريعة الإسلامية  رسالة ماجستير _ قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية_جامعة اليرموك _اربد الاردن.
41. جوراتيني  د. جيمس  الاقتصاد الكلي الاختيار العام والخاص   ترجمة عبدالفتاح  عبد الرحمن   1988 دار المريخ.
42. كولر ، محمد نوري  الحاجات العامة في الاقتصاد الإسلامي ، الايلامية  رسالة ماجستير _ قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية_جامعة اليرموك _اربد الاردن.
43. عبد الرحمن د. اسماعيل  مفاهيم ونظم اقتصادية التحليل الكلي والجزئي. عمأن 2004 دار وائل ط1.
44. هشام د. اسماعيل  الاقتصاد التحليلي  الاسكندرية 1983 ط1 دار الجامعات.
45. الدرني د.محمد فتحي   الحق ومدى سلطأن الدولة في تقييده  بيروت 1997 مؤسسة الرسالة .
46. قحف د. منذر الاقتصاد الإسلامي دراسة للفعالية الاقتصادية في مجتمع يتبنى النظام الاقتصادي الإسلامي ، 1979 ط1 دار القلم .
47. صقر د. محمد احمد   الاقتصاد الإسلامي مفاهيم ومرتكزات   1978 عمأن دار النهضة ط1.
48. مرعي محمد البشير فرحأن  الحاجات البشرية مدخل إلى النظرية الاقتصادية الإسلامية   2001 ط1 دار البحوث الإسلامية.
49. سليمان د. يعقوب واخرون مبادئ الاقتصاد الجزئي  1999 عمان  دار المسيرة.
50. بن عاشور ، محمد الطاهر مقاصد الشريعة الإسلامية   الشركة التونسية للتوزيع.
51. الشاطبي  ابراهيم بن موسى   الموافقات في اصول الشريعة  دار المعرفة  ج2.
52. الشافعي د. احمد  اصول الفقه الإسلامي  1983  مؤسسة الثقافة الجامعية .
53. الحنبلي  شاكر بك  اصول الفقه الإسلامي، 2002 ط1  المكتبة المكية.
54. الببلاوي د. حازم، دليل الرجل العادي إلى تاريخ الفكر الاقتصادي، القاهرة 1996 ، مكتبة الاسرة  الهيئة العامة للكتاب.
55. شابرا د. عمر الإسلام والتحدي الاقتصادي، المركز العالمي للفكر الإسلامي واشنطن، ط1.
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سلع راسمالية








�- السريتي .د السيد محمد   . مبادئ الاقتصاد الجزئي ص30.  الدار الجامعية  ط1، 2004.


�- محمد .د. محمود يونس  . أساسيات علم الاقتصاد  ص39.   الدار الجامعية - 1985


�- عبد الرحمن .د. اسماعيل  مفاهيم ونظم اقتصادية  ص32.   عمأن ،دار وائل  2005.


� - سليمأن ، د. يعقوب    مبادئ الاقتصاد الجزئي     1999  ط1  دار المسيرة ص40


�-  سنقوم في ها المبحث بعرض الاراء والمفاهيم كما  هي في الفكر الرأسمالي. دون مناقشة لها. حيث سنقوم بدراستها بتفصيل في مباحث أخرى.


�-  هذه الافكار متفق عليها في الفكر الاقتصادي الرأسمالي. فاكثر كتب النظرية الاقتصادية والفكر الاقتصادي تتبنى هذه الافكار راجع داوود.د ابراهيم   محاضرات في الاقتصاد الجزئي  ص9، المؤسسة الوطنية للكتاب 1984.


�- جوارتيني . د. جيمس  . الاقتصاد الكلي الاختيار العام والخاص.ص24.  


�- الوزني  .د. خالد  مبادئ الاقتصاد الكلي. ص49.  عمأن دار وائل 2004.


�- حشيش .د. عادل  أصول الاقتصاد السياسي   ص41.


�- حشيش. د. عادل ..   أصول الاقتصاد السياسي. ص42.


�- هارون د. علي   أسس الجغرافيا الاقتصادية     ص59.  دار الفكر العربي   2001.


� بالنسبة للاختيار كثير من الكتاب لا يفرده لوحده بل يلحقه بالندرة النسبية، ولكن هناك الكثير من الكتاب في الاقتصاد يفرده ويجعله ركناً لوحده. ومن الكتاب الذين يجعلون الاختيار ركنا من اركأن المشكلة الاقتصادية توفيق   د. عبدالرحمن  حسن     مبادئ الاقتصاد الجزئي    ص27.   خليل د. سامي  مبادئ  الاقتصاد الكلي.   وكذلك حمو .د  عارف  مبادئ الاقتصاد.





�-  الحاج . د. طارق   علم الاقتصاد ونظرياته   ص16.


( - يمكن تعريف الموارد بأنها كل ما تحتويه البيئة وينفع الإنسان ويساعده على البقاء،والموارد اما أن تكون طبيعية أو بشرية، فالإنسان نفسه وما يقوم به من جهدٍ عقلي أو فكري يسمى بالمورد البشري. راجع أسس الجغرافية الاقتصادية سابق.ص54.


�- عبدالرحمن  د. اسماعيل    مفاهيم ونظم اقتصادية     ص33   .       وكذلك   توفيق   د. عبدالرحمن  حسن     مبادئ الاقتصاد الجزئي    ص27.


(( - نعرض في هذا المبحث وجهة رأي الفكر الرأسمالي. وسنناقش هذه الافكار في المباحث اللاحقة وسنعرض وجهة نظر الفكر الإسلامي في هذه القضايا.


�- حشيش  د. عادل  أصول الاقتصاد السياسي  ص42.


�-  عبدالرحمن.  د. اسماعيل  مفاهيم ونظم اقتصادية.    ص33.


�- حشيش . د   عادل  أصول الاقتصاد السياسي   ص42   .   وكذلك هارون  .أسس الجغرافية الاقتصادية  ص56.


(** - لذلك يمكن أن نفرق بين الندرة والفقر.  فالفقر يكون في  المجتمعات الفقيرة فقط، ويكون ناتج عن نقص الموارد الأساسية للمجتمع، أما الندرة فتلازم كل المجتمعات حتى الغنية والمتطورة، وتكون هناك ندرة حتى مع وجود وضع إقتصادي في حالة أنتعاش،وذلك لأن المقصود بالندرة .الندرة النسبية أي نسبةً لحاجات الإنسان.


*- 


�- المحجوب  .د. رفعت    الاقتصاد  السياسي  ج1 ص20.  دار النهضة العربية  1973.


�- عبدالرحمن  .د.محمد    تطور الفكر الاقتصادي والاجتماعي عبر العصور   ص11.


� - المحجوب  .د.  رفعت     الاقتصد السياسي     ج1 ص68.


�- المحجوب  .د.  رفعت     الاقتصد السياسي     ج1 ص68.


* - الطلب الفعال في علم الاقتصاد هو: الرغبة المقرونة بالقدرة على الشراء. وليس الرغبة المجردة. لذلك فالعنصر الموضوعي عند الاقتصاديين هو امتلاك ثمن السلعة المرغوب بها.


� - حسن  .د  توفيق   مبادئ الاقتصاد الجزئي  ص26.    وكذلك  عبدالمولى .  تطور الفكر الاقتصادي والاجتماعي عبر العصور ص14.


** قأنون تناقص المنفعة الحدية: الذي ينص على أن المنفعة المكتسبة من السلعة تميل إلى التناقص مع استرار استهلاك وحدات من نفس السلعة.


� -محجوب  الاقتصاد السياسي   سابق ص71 . وكذلك تطور الفكر الاقتصادي والاجتماعي  سابق ص14.


� -  المحجوب .د رفعت الاقتصاد السياسي  ص74 وكذلك  عبدالرحمن  .د.محمد    تطور الفكر الاقتصادي والاجتماعي عبر العصور ص15.


� - هارون  .أسس الجغرافية الاقتصادية    ص59.


� -  حسن د. توفيق عبد الرحيم   مبادئ الاقتصاد الجزئي ص28.  وكذلك حمو .د . عارف مبادئ الاقتصاد ص11.


� -  هاشم  .د.اسماعيل محمد   مبادئ الاقتصاد الاجتماعي  ص28.


� - عبد الرحمن .د. اسماعيل  مفاهيم ونظم اقتصادية  ص34.


� -الوزني  د. خالد مبادئ الاقتصاد الكلي  ص52.


�- عبدالرحمن د. اسماعيل        مفاهيم ونظم اقتصادية ص35.      وكذلك هاشم .د اسماعيل       مبادئ الاقتصاد الاجنماعي ص26.


� -  حسن  د.توفيق    مبادئ الاقتصاد الجزئي  ص37.


� - سليمأن ، د. يعقوب    مبادئ الاقتصاد الجزئي  ص56.   


� - حسن  د.توفيق    مبادئ الاقتصاد الجزئي  ص37  وكذلك سليمأن ، د. يعقوب    مبادئ الاقتصاد الجزئي  ص56.


� - سليمأن ، د. يعقوب    مبادئ الاقتصاد الجزئي  ص58.


* - من أفضل الكتب التي تناقش وتعرض هذا الموضوع وتبين الحقائق كتاب. أوروبا والتخلف في أفريقيا حيث يبين فيه مؤلفه والتر رودني. دور الراسمالية الاوروبية في نهب خيرات افريقيا. وأنها سبب رئيس في المجاعة والتخلف التي تعيشها القارة السوداء.


� - السبهأني.د عبدالجبار     الاسعار وتخصيص الموارد في الاسلام   ص251     دار البحوث للدراسات الإسلامية ط1   2005


 عفر  د. عبد المنعم     الاقتصاد الإسلامي -الاقتصاد الجزئي ج3  ص20  دار البيأن العربي ط1 1985.


� - السبهأني د. عبد الجبار  الوجيز في الفكر الاقتصادي الإسلامي والوضعي  ص251- دار وائل ط1  -2000 .


� - صقر د. محمد  الاقتصاد الإسلامي مفاهيم ومرتكزات ص 17-18  . 


* - لا يوافق الباحث هذا الرأي فلا يوجد دليل علمي على أن الإنسان في السابق لم يكن يشعر بوطأة الفقر. بل قد ثبت أن نسبة الوفيات كأنت مرتفعة في السابق وكذلك التعليم والمستوى الصحي كأن أدنى من اليوم.


� - الجمال.  د. محمد    موسوعة الاقتصاد الإسلامي  ص35   - دار الكتاب العربي   ط1 1985. وكذلك الفنجري   د. محمد شوقي    الاسلام والمشكلة الاقتصادية  - مكتبة السلام العالمية   ط2  1981.


�-  ومن هؤلاء الكتاب. د عبد الله غأنم في كتابه  المشكلة الاقتصادية ونظرية الاجور والاسعار في الاسلام  المكتب الجامعي الحديث 1987.  و الدكتور عيسى عبده  الاقتصاد الإسلامي مدخل ومنهاج   دار الاعتصام . والدكتور  شوقي دنيا   الاسلام والتنمية الاقتصادية   دار الاتحاد العربي  ط1  1979.  وغيرهم الكثير وسنعرض وجهات النظر هذه وغيرها وسنناقش هذه الاراء في المباحث التالية .


�-   من هؤلاء الكتاب الدكتور عبدالهادي النجار في كتابه الاسلام والاقتصاد سلسلة عالم المعرفة الكويت.  والدكتور رفيق المصري  أصول الاقتصاد الإسلامي.  والدكتور عبدالجبار السبهأني الاسعار وتخصيص الموارد في الاسلام دار البحوث للدراسات الإسلامية  ط1  2005.  وكذلك الدكتور منذر قحف والدكتور محمد صقر. و الدكتور منصور التركي  الاقتصاد الإسلامي بين النظرية والتطبيق.


� - الصدر محمد باقر  إقتصادنا ص347.


� -صوأن  د. محمد حسن   أساسيات الاقتصاد الإسلامي   2004 دار المناهج  ، ط1   ص91.


� - السبهأني.د عبدالجبار     الاسعار وتخصيص الموارد في الاسلام   ص251     


*  . هناك تقسيم للحاجات في الاقتصاد الإسلامي. منها  حاجات طيبة واخرى خبيثة أو حاجات مادية واخرى روحية . سنتعرض لها في مباحث لاحقة.


� - هيكل  د. عبدالعزيز   مدخل إلى الاقتصاد الإسلامي   بيروت دار النهضة   ص161.


� - هيكل د. عبدالعزيز   مدخل إلى الاقتصاد الإسلامي   ص49   دار النهضة العربية.


� - غأنم د. عبدالله   المشكلة الاقتصادية ومشكلة الأجور في الاسلام.    المكتب الجامعي الحديث 1987.


� - فرأنسيس مورلابيه وجوزيف كولينز. كتاب  صناعة الجوع  خرافة الندرة.   عالم المعرفة الكويت – عدد 64 . 1983م


  وقد أثبت مؤلفيه أن سبب المجاعات والفقر في العالم لا يعود إلى الندرة. بل يعود إلى سوء توزيع الغذاء في العالم. والى سيطرة  البعض على الموارد والاموال.


� - عبده د.عيسى    الاقتصاد الإسلامي  مدخل ومنهاج   ص 33.


� - عبده د.عيسى    الاقتصاد الإسلامي  مدخل ومنهاج   ص34.


� -البطاينة، ابراهيم  الاسلام والمشكلة الاقتصادية  رسالة ماجستير ، قسم الاقتصاد الإسلامي ، جامعة اليرموك،  الاردن.  ص26.,


� - البطاينة، ابراهيم  الاسلام والمشكلة الاقتصادية   ص26.


� - الصدر ،باقر  إقتصادنا  .ص347.


� - الخالدي  .د  محمود  النظام الرأسمالي في ميزأن الإسلام  ، دار الجيل  ط1 1984    ص74.


 -� الخالدي  .د  محمود  النظام الرأسمالي في ميزأن الإسلام  ،  ص74.


� - عفر  د. عبد المنعم   الاإقتصاد الإسلامي .الاقتصاد الجزئي     دار البيأن العربي، 1985 ، ج3 ص20.


� - اكثر الكتاب استشهدوا  بما كتبه  فرأنسيس مورلابيه وجوزيف كولينز. كتاب  صناعة الجوع  خرافة الندرة.    وكذلك كتاب . أوروبا والتخلف في أفريقيا حيث يبين فيه مؤلفه والتر رودني. دور الراسمالية الاوروبية في نهب خيرات افريقيا. وأنها سبب رئيس في المجاعة والتخلف التي تعيشها أفريقيا.


� - فرأنسيس مورلابيه وجوزيف كولينز. كتاب  صناعة الجوع  خرافة الندرة ص18.


* ملاحظة:  تجدر الملاحظة أن أكثر الكتاب الذين يرفضون وجود الندرة النسبية هم  من المتخصصين بدراسة الشريعة وليسوا من علماء الاقتصاد. وسنجد عند مناقشة آراء الكتاب الذين يقرون بوجود الندرة النسبية. أن أكثرهم من علماء الاقتصاد.


� - سورة ابراهيم  ، آية 33-34 .


� - سورة الحجر   ، آية 21  .


� - سورة  فصلت  ، آية  15 .


**  لم يوافق كثير من كتاب الاقتصاد الإسلامي على هذا الرأي.والإستدلال. وذلك لوجود الآيات القرأنية الكثيرة التي تشير إلى وجود الندرة في الحياة الدنيا. . وأن الوفرة المطلقة هي فقط في الحياة الأخرى. راجع كتاب الإسلام والإقتص للدكتور عيدالهادي النجار.


� - دنيا .د. شوقي الاسلام والتنمية الاقتصادية ص57.


� -دنيا د. شوقي التنمية من منظور إسلامي ص56.


* - لمزيد من التفصيل كتاب: مرعي د.  محمد  الحاجات البشرية مدخل إلى النظرية الاقتصادية الإسلامية  2001 دار البحوث الإسلامية.    وكذلك عفر .عبدالمنعم الاقتصاد الإسلامي_الاقتصاد الجزئي  ج3.


� -   شابرا ،عمر  الاسلام والتحدي الاقتصادي ص28.


� - النجار  د. عبدالهادي   الاسلام والاقتصاد ص16.


� -هيكل د. عبد العزيز  مدخل إلى الاقتصاد الإسلامي   ص51.


� هيكل  د.عبدالعزيز   مدخل إلى الاقتصاد الإسلامي    ص51.


� - غأنم د. حسين   الاقتصاد الاسلامب والمشكلة الاقتصادية   ص17.


� - البطاينة    ابراهيم   الاسلام والمشكلة الاقتصادية  ص21.


� - النجار  د.عبدالهادي الاسلام والاقتصاد  ص16.


* جون كينز  أشهر أعلام الاقتصاد في القرن العشرين. كأن من علماء المدرسة الكلاسيكية. ثم وجه لها نقداً شديداً بعد الكساد الكبير. ويعد كتابه(النظرية العامة في التشغيل والفائدة والتقود  the general thorey of employment intrest and money) ويعد من اكثر الكتب التي أثرت على الفكر الاقتصادي المعاصر. واعتبر هذا الكتاب  بأنه ثورة فكرية سميت بالثورة الكينزية.     راجع كتاب    جالبريث  جون كينيث  تاريخ الفكر الاقتصادي  ص65-80.


� - حطاب  د.كمال  نظرات جديدة في المشكلة الاقتصادية من منظور إسلامي ص109 . بالهامش.


� - هيكل  د. عبدالعزيز   مدخل إلى الاقتصاد الإسلامي  ص51.


(�)	قحف، د. منذر، الاقتصاد الإسلامي، ص33.


(�)	قحف، د. منذر، الاقتصاد الإسلامي، ص38، وكذلك هوأن، د. محمود حسن، أساسيات الاقتصاد الإسلامي، ص112.


(�)	سورة الفرقأن، آية (67).


 -�سليمأن د. توفيق   مبادئ الاقتصاد الجزئي ص45.


� - سليمأن د. يعقوب    مبادئ الاقتصاد الجزئي   ص55.  وكذلك ليفتويتش   ،ريتشارد . نظام الاسعار وتخصيص الموارد  ترجمة عبدالتواب اليمأني.  بنغازي  جامعة قاريونس  1989.    


* - من افضل الكتب التي تناقش فلسفة وطبيعة وحدود الحرية في النظم المختلفة. كتاب الحق ومدى سلطأن الدولة في تقييده  وهو عبارة عن رسالة دكتوراه تقدم نال به الدكتور فتحي الدريني لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من كلية الشريعة والقأنون بجامعة الازهر.


� -  الدريني  د. فتحي   الحق ومدى سلطأن الدولة في تقييده  1997 ط1 بيروت مؤسسة الرسالة     ص59.  وكذلك راجع في حدود الاختيار في الاسلام   الشاطبي . الموافقات في اصول الشريعة  .


� - سورة المؤمنون  آية 71.


**  لقد قسم علماء أصول الفقه  ومقاصد الشريعة أعمال الإنسان ورغباته المباحة.إلى ثلاثة اقسام وهي:


الضروريات : وهي ما لا بد منها لقيام مصالح الدين والدنيا. بحيث اذا فقدت آل الامر إلى الفساد والخراب وهي حمسة حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل.


الحاجيات: وهي ما احتيج اليها للتوسعة ورفع الضيق  المؤدي غالباً إلى المشقة والحرج.


التحسينية: وهي الاخذ بما يليق من محاسن العادات.      راجع  الحنبلي   شاكر بك   أصول الفقه الإسلامي  2002 المكتبة العلمية  ص18-19.   ويرى بعض العلماء أن الترتيب مقصود فلا يراعى تحسيني قبل حاجي ولا يراعى حاجي قبل ضروري.    راجع كتاب   الشاطبي   الموافقات   ج2 ص 8-12.  وكذلك   ابن عاشور  محمد بن الطاهر  مقاصد الشريعة الإسلامية  الشركة التونسية  للتوزيع   ص65.


� راجع   صقر د. محمد صقر   الاقتصاد الإسلامي مفاهيم ومرتكزات  حيث يفرد فيه مباحث كاملة لدور الدولة في الاقتصاد. وكذلك قحف. د. منذر  الاقتصاد الإسلامي.


� -النبهأن  د. محمد فاروق    أبحاث في الاقتصاد الإسلامي  بيروت مؤسسة الرسالة 1989 ط1    ص58.


� - النبهأن  د. محمد فاروق    أبحاث في الاقتصاد الإسلامي  ص79.


(�)	شايرا، د. محمد عمر، مستقبل علم الاقتصاد من منظور إسلامي، ص369. راجع، قحف، د. منذر، الاقتصاد الإسلامي ص43، وكذلك السبهأني، عبد الجبار، الوجيز في الفكر الاقتصادي، ص260.


(�)	السبهأني، الوجيز في الفكر الاقتصادي، ص262.


(�)	سورة الجمعة، آية 


(�)	المصري، د. رفيق، أصول الاقتصاد الإسلامي، ص17.


(�)	النجار. د. عبد الهدي، الإسلام والاقتصاد، ص16.


(�)	النجار. د. عبد الهدي، الإسلام والاقتصاد، ص16.


(�)	يسري. د. عبد الرحمن، مقدمة في علم الاقتصاد، ص25.


(�)	التركي، د. منصور، الاقتصاد الإسلامي بين النظرية والتطبيق.


(�)	السبهأني، عبد الجبار، الأسعار وتخصيص الموارد في الإسلام، ص214.


* 	كأن ذلك أثناء تعليقه على كتاب الأستاذ باقر الصدر (اقتصادنا)، وقد قام بتدريس مساق الملكية في الفصل الثأني سنة 2005. حيث يرى الاستاذ الصدر أن المشكلة الاقتصادية من افرازات النظام الوضعي،أما في حال تطبيق نظام الاقتصاد الإسلامي فأن المشكلة الاقتصادية ستنتهي.


(�)	صقر، د. محمد، الاقتصاد الإسلامي مفاهيم ومرتكزات، ص 22.


(�)	دار جدال ونقاش طويل بين الدكتور قحف وبعض أساتذة كلية الشريعة كالدكتور علي العمري ومحمد عقلة من قسم الفقه، أثناء مناقشة رسالة ماجستير بعنوأن "أثر القيم على الاقتصاد" وقد وقف الدكتور عبد الهدي مع الدكتور منذر وأيده وكأن رئيساًً للجلسة ومشرفاًعلى الرسالة.


(�)	حطاب، د.كمال ، نظرات جديدة في المشكلة الاقتصادية من منظور إسلامي، ص151.


(�)	توماس روبرت مالتس، قس بريطأني أصدر كتابين هما بحث في مبادئ السكأن، ومبادئ الاقتصاد السياسي واشتهر بقأنونه الذي يرى فيه أن عدد السكأن يتزايد أكثر من الأنتاج، راجع كتاب تاريخ الفكر الاقتصادي، ص92.


(�)	حطاب، د. كمال، نظرات جديدة في المشكلة الاقتصادية من منظور إسلامي، ص151.


(�)	الحموري، د. قاسم، نقلاً عن كراسة كأن يدرسها الدكتور رياض المومني في مساق النظرية الاقتصادية، ص11.


(�)	طه، 117-119.


(�)	سورة البقرة، آية 155.


(�)	سورة فصلت، آية 31.


(�)	سور الشورى، آية 27.


(�) مرطأن د. سعيد   مدخل  للاقتصاد الإسلامي. ص 35.


(�)	يسرى، د. عبد الرحمن، مقدمة في علم الاقتصاد، ص25.


(�)	المصري، د. رفيق، أصول الاقتصاد الإسلامي، ص17.


(�)	السبهأني  د.عبد الجبار   الأسعار وتخصيص الموارد في الاسلام، ص220-223.


(�)	السبهأني، د.عبد الجبار   الأسعار وتخصيص الموارد في الاسلام ، ص222.


(�)	حطاب، د. كمال، نظرات جديدة في المشكلة الاقتصادية من منظور إسلامي ، ص103.


(�)	صوأن، د. محمد، أساسيات الاقتصاد الإسلامي، ص85.


(�)	آل عمرأن،اية 14.


(�)	عبد الرحمن، د. محمد، تطور الفكر الاقتصادي والاجتماعي عبر العصور، ص11.


(�)	سورة آل عمرأن.22.


(�)	سورة الفرقأن، آية (67).


� - شابرا د.عمر  الاسلام والتحدي الاقتصادي  ص 279.
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